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التعديلات المستحدثة في قانون  
 السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

 *()أثرها على التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة

 

 * ياسر عبدالحميد محمد الإفتيحاتد. 
 

 

 

 ماارة على الخارطة، كما نظمه المشرع في ةبيع الوحدات العقارية المفرز يتناول البحث تنظيم

دبي، وقد أتى تنظيمه له والتعديلات المتعاقبة على القانون لأجل اواجهة أهم التحديات في 

ه مجالاً العقاري المتسارع فيها، بترك الاستثمارالعقاري في الإاارة حيث تميز  الاستثمارمجال 

تثمرين المس استقطابمحلياً، بل وبُغية  مألعقاري الخاص، سواء أكان أجنبياً واسعاً للمطور ا

الأجانب، مما أبرز افهوااً جديداً لدور التشريع العقاري في تحقيق هدفين أساسيين: تمثل 

في السعي لتنمية السوق العقاري بجذب كلا طرفي العلاقة: المطورين العقاريين  الأول

ثقة العقاري، والهدف الثاني دور التشريع في الإبقاء على عنصر ال الاستثماروالمشترين في مجال 

اريين اطورين عق استقطابهم في ماارة دبي بل وفي ءبين هؤلاء بالصورة التي تعزز بقا

واشترين جدد. فهل أتت التعديلات في مجال التشريعات العقارية اواكبة للتطور وساعية 

 لى النجاح المتحقق في مجال السوق العقاري؟.لاتخاذ كافة السبل للمحافظة ع

رتأينا حصرها في التشريع العقاري اوللإحاطة بهذه الأهداف ولكي نبقي دراستنا اعمقة، 

في ماارة دبي، ساعين لتأصيل اوضوع البيع على الخارطة بجانبيه الفقهي والتشريعي كما نظمه 

ات التي أحاطت بهذا النوع ان البيوع: قانون السجل المبدئي في ماارة دبي، وطرح أهم المعوق

                                                 
 27/10/2019جيز للنشر بتاريخ أ . 

  العربية المتحدة الإمارات -جامعة الغرير -كلية القانون -أستاذ القانون المدني المشارك  

 الملخص
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على الخارطة ودفع ثمنها تقسيطاً ان قبل المشتري، اقابل  ةحيث يتم بيع وحدة عقارية افرز

لو قبل أراد و نمتملكه للوحدة العقارية انذ لحظة مبرام العقد بل والسماح للمشتري ببيعها 

ح القانون بالحجز عليها ان قبل منجازها بعد أخذ اوافقة المطور العقاري )البائع(. ويسم

، مما يطرح الكثير ان التساؤلات حول التكييف القانوني الإنجازدائني المشتري خلال فترة 

لعقد البيع على الخارطة بين المطور العقاري والمشتري والتكييف القانوني لبيع المشتري بعد 

يلًا دوم؟ هذا اا سنحاول بيانه تفصلمشتٍر ثانٍ، أفلا يكون ذلك بيعاً للمع الإنجازتملكها وقبل 

  في بحثنا هذا بإذنه تعالى.

ي، المواز ستننا التطوير العقاري، المطور العقاري الخاص، الاالكلمات الدالة:  -

 السجل المبدئي، لجنة التطوير العقاري

 

 
 

 

يعد النمو السكاني المتسار  فضلًا عن الهجرات الداخلية من الريف للمدينة والهجرات 

الخارجية في بلدان الشرق الأوسط في العقود الستة التي مضت بسبب أزمات الحروب، 

، رافقها سوء تخطيط للمدن في الاقتناديةعوامل أدت لقلة فرص العمل وتدهور الأوضا  

لينتج عنها تمركز أغلب الناس في العواصم والمدن الكبرى بحثاً أغلب بلدان الشرق الأوسط 

المراجعات للدوائر الإدارية  عن فرص العمل الأوفرمقارنة بالمدن النائية ولسهولة

 جتماعية بسبب مركزية الإدارة.والا

رتفا  في أسعار الأراضي والعقارات لتنبح مشكلة تثقل ميزانية اونتج عن ذلك حدوث 

ل اها على توفير سكن ملائم لمواطنيها الأمر الذي جعل قطاعات الدول في مجالدول في حرص

اهلهم؛ الأمر الذي أثقل ك، للسكن المناسب الأفرادحتياجات االإسكان غير قادرة على تلبية 

يجار السكن؛ ويبقى حلمهم في تملك سكن ملائم لهم الراتب لإمن حيث يذهب شطر 

ضطر القطا  العام االواقع الاقتنادي. وأمام هذا ولأسرهم حلمًا يتلاشى مع واقعهم 

المقدمة
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لغرض تحقيق  (1)يترك المجال لمنلحة المستثمرين في القطا  العقاري الخاص أنللإسكان 

 .(2)الموازنة بين النمو السكاني وبين تلبية الاحتياجات

رؤوس أموال هائلة لا يجدها غالبية المستثمرين في القطا   إلىهذا المجال بحاجة  ولأنلكن 

ة المرتبط بالاقتناد العالمي، فأية أزمة في العالم تنعكس بنور الاستثمارالخاص، ولخطورة هذا 

المطور  )العقاري لذا سعى المستثمرون العقاريون في القطا  الخاص الاستثمارسريعة على مجال 

السبل لتهيئة الوحدات السكنية التي يتطلبها سوق العقارات مع يجاد كافة لإ العقاري الخاص(

سعيهم لضمان الحنول على ثمن الوحدة السكنية بنورة مقدمة من مشتري العقار، وبالتأكيد 

التجارب  محلية، نقلوا أوستثمارية أجنبية امطوري العقارات في القطا  الخاص، كشركات  فإن

لزام المشتري إدوا سبلًا للتمويل العقاري منها فأوج .(3)أخرىمن مطورين عقاريين في دول 

نشأ يدفع ثمن الوحدة السكنية المزمع إنشاؤها بالتقسيط، ف أنالراغب بتملك عقار في المستقبل 

  وهو مفهوم البيع على الخارطة. لاأمفهوم جديد فرضه سوق العقارات 

                                                 
كة بين القطاعين العام والخاص، فقد نُظمت من قبل المشرع في إمارة دبي بالقانون رقم ) (1)  2015( لسنة 22لأهمية الشرا

كة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.  بشأن تنظيم الشرا

ة إيجابية كس صوربلا شك أن فتح المجال للتطوير العقاري الخاص سيساهم في زيادة عدد الوحدات السكنية مما يع (2)

عن كثرة العرض مقابل الطلب، لكن لا يجب أن يغفل المشرع وهو بصدد تنظيم تشريع عقاري عن تحديد الهدف من 

كات الذي جعل بعض الشر الأمرالربح بصورة أساسية  إلىمجال التطوير العقاري الذي يهدف مساهمة القطاع الخاص في 

العقارية تواجه معوقات في تسويق مشروعاتها السكنية نتيجة غلائها غير المبرر من قبلها وتجاوز أرباح الوحدة السكنية 

 ن هدف التطوير العقاري في القطاع العام هو توفير السكن لفئات المجتمعأأعلى، في حين  ا  ة محققين بذلك ربحبالمائ 300

. فلا يمكن القول أن ما يحكم القطاع العقاري العام من تشريعات تكفي ا  عام ا  نشاطها باعتبارها مرفق وهو الأساس في

ئح التي تحتاج لتملك الوحدات السكنية،  لحكم قطاع التطوير العقاري الخاص.انظر في ذلك: أعمال التطوير تتجنب الشرا

مايو  14يحيى الحجيري، منشور في جريدة اليوم السعودية، طلال الشمري، لمعي،بقلم عبدالعزيز الموسى، رياض الأ مقال

 https://www.alyaum.com.15/07/2019. تاريخ الزيارة 2012

كة القطاعين العام والخاص تُضاعف الاستثمارات العقارية،   20تحاد، في مقال بقلم يوسف العربي، صحيفة الاوانظر: شرا

 https://www.alittihad.ae.15/07/2019تاريخ الزيارة  .2015غسطس أ

لطبعة ظبي ، ابوأوق الطبع محفوظة لدائرة القضاء، ، التطوير العقاري دراسة مقارنة، حقإبراهيمولاء الدين محمد  (3)

 . 14-13، ص:2014ولى الأ
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حدوث  نشوئه لأسباب منهاهذا الأسلوب الحديث نسبياً؛ لم يكن الحل المثالي في بداية 

العامة والخاصة بالمستثمر العقاري والتي قد يكون هو سبباً رئيسياً في  الاقتناديةالأزمات 

ا يسبب واحد مم ن  آستثمار العقاري في عدة مشاريع وفي عدة أماكن في بالا حدوثها حيث يقوم

بعجزه عن إكمال هذه المشاريع فتضيع الأقساط التي دفعها المشترون ويتبدد حلمهم بامتلاك 

 . (4)السكن

تبا  اأمام هذه النورة الدرامية في واقع السوق العقاري، حيث شر  مطورو العقارات في 

مجال  ر فيهذا النو  من البيو ، ظهر قنور واضح من قبل التشريعات في مواكبة التطو

العقارات مثل التشريع الأردني والعراقي والمصري قابلتها تشريعات نظمت البيع على 

الخارطة مثل التشريع السعودي والجزائري فضلًا عن المشر  الإماراتي، لكن رغم تشابه 

ح  بالبيع السماختلاف الأسباب من الغاية مختلفة تبعاً لا أن إلا حيث المضمونالقوانين من 

والتي تعاني من  (5)على سبيل المثال كالعراق والأردن ومصر والجزائر ارطة؛ فدولعلى الخ

يلازم ذلك تردي  (6)الهجرات الداخلية والخارجيةفضلاً عن أزمة سكن سببها النمو السكاني 

لعقاري ا الاستثمارالقوانين في مثل هذه الدول شجعت  فإنالوضع الاقتنادي للسكان، لذا 

من الاهتمام  أكثرالخاص لحل أزمة السكن للمواطنين والمقيمين على وجه الخنوص 

نوص العربية المتحدة وعلى وجه الخ الإماراتبالمستثمر والمشتري الأجنبي على عكس دولة 

اري من خلال العق الاستثمارإمارة دبي، فقانون التشريع العقاري فيها سعى وما زال لتشجيع 

                                                 
رغم صدور تشريعات عقارية لكن الصحف ما زالت تطالعنا من حيٍن لآخر بحالات نصب من قبل المطورين  (4)

في محرر القبس  منشور  في دول الخلي  انظر ححايا كويتيون جدد لشركات نصب عقاري، مقال بقلم هىى فتحي،ينالعقاري

 https://alqabas.com .16/07/2019. تاريخ الزيارة 2018فبراير  17 -قتصاد( )االإلكتروني

ئر، العدد  (5) ر المتوسطي ، الجزا  14-13محمد أمين دبار، الحماية القانونية للمشتري في عقد البيع على التصاميم، الحوا

 .391-374، ص: 2016ديسمبر 

ححى محمد سعيد عبد الله النعمان، مفهوم بيع العقار على الخريطة وتكييفه القانوني، بحث منشور في مجلة الشريعة  (6)

م، الطبيعة القانونية لعقد البيع على الخارطة، 2012، 49، العدد 26، السنة الإماراتوالقانون، جامعة  .؛ محمد عليان العزا

بوستة إيمان، الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن، ؛ 2014، 2، العدد 11لمجلد وحماناته دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، ا

ئر، -بسكرة –في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة محمد خيضر   .2017-2016 الجزا

4

???? ????? ???????? ?????? ????????? UAEU LAW JOURNAL, Vol. 83 [1983], Iss. 83, Art. 2

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol83/iss83/2

https://alqabas.com/


 [الحميد محمد الإفتيحاتد. ياسر عبد ]

 

 

 55   [2020 يوليو  هـ4114 ذو القعدة والثمانون  الثالث العدد]
 

 .(7)ر العقاري الخاص وجذب المشتري الأجنبي ) المستثمر( فضلا عن المقيمينجذب المطو

بيان و وقد سعت الكثير من الدراسات الفقهية لبيان مشروعية عقد البيع على الخارطة

جل هذه الدراسات بدأت بما فرضه واقع السوق العقاري ومن حيث  أن إلاتكييفه القانوني، 

وهو إقراره بمشروعية هذا النظام من البيو ؛ فسعت هذه الدراسات  إلاالمشر ،  إليهما إنتهى 

ه صورة من اراعتب إلىتجه البيان التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة، لنجد جلهم قد 

؛ الذي لم يكن محل إجما  فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة في حين إعتبره ستننا صور عقد الا

هذه الدراسات غفلت جانباً مهمًا وهو  أن إلاقود المقاولة. غيرهم من الفقهاء من ضمن ع

م سعى العقاري ث الاستثمارمسألة تأصيل عقد بيع العقار على الخارطة الذي فرضة سوق 

زم قبل كل المشر  بل يل إليهنتهى ابدأ من حيث ما ي أنالمشر  لتقنينه. فالتأصيل لا يمكن 

 بيان مشروعيته ثم بيان مدى ضرورته. شيء

 اشكلة البحث: 

يعرضها  نأكل بحث  يسعى لتأصيل مسألة مستحدثة في المجتمع يلزم  أنمن المفترض 

. فحتى (9)التي تمثل الركائز الأساسية للشريعة (8) على الثوابت الخمسة )الضرورات الخمس(

                                                 
هل يعني توجه المشرع في إمارة دبي للخصخصة في مجال  :تساع مجال الاستثمار العقاري الخاص يطرح تساؤلا  مهما  ا (7)

لة هل هو نوعٌ من البيوع مستقل أم أنه استثناء على الأصل في كون إنشاء أالقطاع العقاري؟ كما أن توفير السكن يثير مس

ع في ل التوسه :؟. ويتبع هذا تساؤلمستقلا   عتباره أصلا  االعقارات واجب على القطاع العقاري العام. بمعنى ما مدى 

نظر ولاء ا نظام البيع على الخارطة هو الاصل في الاستثمار العقاري في إمارة دبي أم ما زال الاستثمار الحكومي هو الأصل؟.

عياشي شعبان، الطبيعة القانونية لعقد بيع العقار بناء على وما بعدها؛  13، مصدر سابق، ص:إبراهيمالدين محمد 

ئر، العدد التصاميم، مجلة العلوم الإن  . 128-127، ص:2012، جوان 37سانية ، الجزا

بة على النحو التالي: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسب، حفظ المال. قال  (8) الضرورات الخمس مرتَّ

الغزالي رحمه الله: "إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما 

ت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة"أبو حامد يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفو

 .174، ص:1م، رقم الطبعة: ط1993هـ/1413المستصفى دار الكتب العلمية، سنة النشر:  الغزالي،

والفقه الغربي،  يالإسلامحوابطها، دراسة مقارنة بين الفقه  -أسبابها -شير علي ظريفي، الثوابت والمتغيرات ماهيتها (9)

 .2006-2005باد، آمية العالمية، إسلام الإسلاالجامعة 

5

aliftaihat: ????????? ????????? ?? ????? ????? ??????? ??????? ?? ????? ??? (????? ??? ??????? ???????? ???? ????? ??? ???????)

Published by Arab Journals Platform, 1983



 [التعديلات المستحدثة في قانون السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي]
 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثونالرابعة السنة ] 56
 

بين مدى ي أنقنن نشاطاً معيناً بضوابط قانونية فما زال من حق الفقه  أوتشريعاً أنشأ  أنلو 

أخرى ، أي بعبارة (10)أخرىمشروعية ذلك من ناحية ومدى ضرورته للمجتمع من ناحية 

يكفي بيان المشروعية للسماح  للأطراف بإبرام عقد بيع على الخارطة ولا يكفي بيان ضرورته لا

ورة يجتمع الأمران معاً: المشروعية والضر أنفحسب للقول بحق المشر  في شرعنته، بل يلزم 

هناك سبلاً أفضل وأقل خطورة؟ فخطورة  أنيان هل يعد ذلك سبيلًا لا بديل عنه أم ثم ب

يقبض  أنبيسمح المشر  للمطور في القطا  الخاص  أنتقنين عقد البيع على الخارطة؛ معناه 

البناء يَنشأ العقار محل العقد وقد يتأخر في إكمال التزامه ب أنمبالغ من المشتري والمستثمر قبل 

تفاق ضمن ما كان وقت نشوء العقد وقد لا يكتمل مطلقاً يكون محل الا أنكتمل دون ي أن أو

المشر  في إمارة دبي الراغب باستطراد  أنويضيع المال والوقت على المشتري، ولا أظن 

العقاري قد أراد تسهيل الأمر على مطوري العقارات، بل العكس حاول من خلال  الاستثمار

م يوازن ما بين المنالح المتضاربة. فهل تحققت هذه الموازنة أ أنقانون تنظيم السجل المبدئي 

 إمارة دبي لا تعاني أنقوله في هذا الندد  ما زال الوقت مبكراً للجزم بذلك؟ وما يستوجب

 أنبتسهل على المطور العقاري وتشجعه بقوانين متساهلة توحي  من أزمة سكن لكي

 أو التشريعات العقارية تفضل منلحة المطور العقاري على منلحة المشتري والمستثمر

العكس، إنما ينبغي إيجاد ضوابط قانونية متوازنة تراعي واقع السوق العقاري وتستقرئ 

 .(11)وتستشرف المنافسة المستقبلية المنافسة الحالية

 المطور سيعرض عقاراً مفرزاً للبيع وسيشر  بإنشائه في أنفعقد البيع على الخارطة يعني 

 أن ،لاحقاً هذه النورة هي أعقد النور بل يفترض، كما سنرى  أن، وبالتأكيد (12)المستقبل

                                                 
العقاري على  ي والمطوريلزم بيان مشروعية البيع على الخارطة ووحع حوابط تحكم هذا البيع لضمان حقوق المشتر (10)

حترام فتيحات، نشوء القاعدة القانونية بين االمال انظر: ياسر عبد الحميد الإ حدى الثوابت وهي حفظإختلت الا إالسواء و

كبة المستجدات، بحث مقدم لمؤتمر كلية القانون، جامعة اليرموك، المملكة الأال -25ريخ ردنية الهاشمية، بتاثوابت وموا

 .2018نيسان،  -26

وهذا يفسر لنا أسباب التعديلات المتسارعة في التشريع العقاري، بالصورة التي تعال  الخلل الذي يحصل أثناء تنفيذ  (11)

 .إمارة دبي أولا  بأولالمشاريع العقارية في 

ذنون يونس صالح وعلي سلمان صالح مهدي، مفهوم عقد بيع العقار على التصميم الهندسي وتكييفه القانوني، دراسة  (12)
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جانبها  لىإتكون هي النورة الوحيدة لمفهوم البيع على الخارطة، لكن المشر  في إمارة دبي ذكر 

غي م عدل المادة ليلالذي لم يكتمل إنشاؤه ث أو الإنشاءتان أخريان وهما بيع عقار طور صور

 . (13)الإنشاءمنطلح طور 

بحاث والدراسات الفقهية المقارنة؛ نراها تكيف النور ومن استقراء معمق لأغلبية الأ 

 الثلاثة كأنها ضمن صنف واحد؛ فهل هي كذلك؟ 

اشكلة البحث الأساسية: هل ستعراض النور الثلاث لنناقش ا لذا يتطلب منا الأمر 

بها  يذكرها ليعرف بالشكل الذي يجعل المشر  في إمارة دبي هذه الصور الثلاث اتشابهة؟

مفهوم عقد البيع على الخارطة. ثم ماذا بقي من هذه النور بعد المستجدات الأخيرة التي 

 ستحدثها المشر  في إمارة دبي؟ ا

وإثارة هذه المشاكل لغرض تأصيل موضو  البيع على الخارطة والذي شرر  في إمارة دبي 

 كما شر  في بعض القوانين العربية. 

 انهجية البحث: 

ها رتأينا حصراتكون دراستنا هادفة غير مكررة لما سبق من دراسات،  أنحرصاً منا على 

حكام لأالتأصيلية التحليلية، مع ذكر ابالتشريع العقاري في إمارة دبي متبعين الدراسة 

تعلق الأمر بموضو  البيع على الخارطة، ولو ذكرنا موقفاً القضائية في محاكم دبي ما

؛ ستكون ضمن الهوامش فحسب فإنهاعلى هامش الدراسة  أخرىللتشريعات القانونية لدول 

التشريع  ة فيوليس في متن الدراسة لكي لا نشتت القارئ ولكي نبقي على دراستنا معمق

العقاري في دبي الذي يعد متطوراً بالمقارنة بالتشريعات العربية الأخرى، ولمعرفة مدى مواكبة 

ه قادراً على العقاري في إمارة دبي، بنورة تجعل الاستثمارهذا التشريع للتطور المتسار  في مجال 

                                                 
 .291-284. ص:2016، 2الجزء  1المجلد 1مقارنة، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 

بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.المعدل بقانون  2008لسنة  13من القانون رقم  2انظر المادة  (13)

كتمل التي لم ي أو: بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة بأنهحيث عرفت البيع على الخارطة  2009لسنة  9رقم 

 إنشاؤها.
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 ك في المستقبل.ارية ذلستمرالأكفاء والمستثمرين على السواء والمطورين العقاريين ا استقطاب

 مبحثين:  إلىولبيان ما تقدم سنقسم دراستنا 

 .ظرة الفقهيةللن وفقاً تأصيل التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة  :الأولالمبحث 

 .استننا عقد البيع على الخارطة عقد  اعتبارمدى صحة  :الأولالمطلب  

 .عقد البيع على الخارطة عقد مقاولة اعتبارمدى صحة  المطلب الثاني:

لمستجدات ل وفقاً تأصيل التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة  المبحث الثاني:

 .التشريعية

البيع على  لعقدية وأثرها على التكييف القانوني الحلول العلاجية والوقائ :الأولالمطلب 

 .الخارطة

ستشراف اة والخارطعلى  ستطراد البيعافي  المستجدات التشريعية ودورهاالمطلب الثاني: 

  .الموازي ستننا الا

 : الأولبحث الم 

 تأصيل التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة 

 للنظرة الفقهية وفقاً 

المعدل والخاص بتنظيم السجل العقاري المبدئي في  2008لسنة  13نظم القانون رقم 

 وأ: بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، بأنهإمارة دبي البيع على الخارطة معرفاً إياه 

 .التي لم يكتمل إنشاؤها

ع ملكن المشر  في إمارة دبي لم يبين التكييف القانوني لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، 

ان سترسلوا في بياالباحثين في مجال البيع على الخارطة،  أن إلا. (14)أنه ذكر أنها علاقة عقدية

أنه عقد  وبين من رجح ( الأول) المطلب  استننا ه عقد اعتبارالتكييف القانوني بين من رجح 

ليرثار التساؤل حول مدى أهمية بيان التكييف القانوني، فالمشر  في إمارة  )المطلب الثاني(مقاولة 

                                                 
 1في الفقرة  2017لسنة  19المعدل بالقانون رقم  2008العقاري المبدئي من السجل  11كما ورد في نص المادة  (14)

 ..الخ..دة العقارية المبرم مع المطور .الوح شروط عقد بيعي شرط من أإذا أخل المشتري ب بأنهمنها: إذ ذكرت هذه المادة 
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ني، فما لنا أنهما متشابهتان من حيث الأثر القانو   لا يبدويندبي جعل لمفهوم الوحدة المفرزة صورت

وقد يكون قد  ائه لكنه لم يكتملبعد وما بين عقار شر  ببن بين بيع وحدة مفرزة لم يشر  ببنائها

مع الحالتان ضمن نفس التكييف  % 90 إلىمنه نسبه قد تنل  أنجز على سبيل المثال، فكيف تجر

فرزه التي يبيع الوحدة الم أنالمشتري يمكن له بعد إبرام عقد البيع على الخارطة  أنالقانوني؟ كما 

 هو التكييف القانوني لهذا البيع؟  شتراها في أي وقت شاء فماا

 : الأولالمطلب 

 استصناععقد البيع على الخارطة عقد  اعتبارادى صحة 

 استننا عقد  أنهبستند أغلب الباحثين في بيان التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة ا

الدولي في المملكة العربية السعودية بشأن التمويل العقاري  الإسلاميمع الفقه قرار مج إلى

تجه االتوصيف لتكييف العلاقة على ما  . فهل يمكن لنا إسقاط هذا(15)لبناء المساكن وشرائها

هناك علاقة عقدية ضمن  بأنوالجزم  (الأول)الفرع  قانون التسجيل المبدئي في إمارة دبي إليه

 ) الفرع الثاني(. استننا عقد 

                                                 
ر رقم )  (15)  23-17( في مؤتمره السادس في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 6/1/52لقد بين في قرا

فق ل  1410شعبان   نسان،للإ ساسيةالأ الحاجات من المسكن نإ –1، وقد قرر الآتي: ))1990ذار آ 20-14والموا

ها، من سكانية ونحوالتي تسلكها البنوك العقارية والإن الطريقة أر بالطرق المشروعة بمال حلال، ووفيُ  نأ وينبغي

 بها يستغنى مشروعة طرق هناك – 2لما فيها من التعامل بالربا . كثرت، هي طـريقة محرمة شــرعا   أوقراض بفائدة قلت الإ

 :منها( بالايجار توفيره مكانيةإ عن فضلا  ) بالتملك المسكن لتوفير المحرمة، الطريقة عن

أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروحا  مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة،  -أ

ء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها )رسم خدمة(، على أنه إذا دعت الحاجة  قات تحصيل نف إلىسوا

حو المبين التكاليف الفعلية لعملية القرض على النلتقديم عمليـات القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر فيها على 

ر رقم  عالمم  لهذا الثالثة للدورة  (1/3)13في الفقرة )أ( من القرا  .جْمم

أن تتولى الدول القادرة على إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط  -ب

ر   .الدورة( لهذه 2/6)51الشرعية المبينة في القرا

د  -ج  .الشركات بناء مساكن تباع بالأجل أوأن يتولى المستثمرون من الأفرا

ء يتم وبذلك – لازما   اعتباره أساس على –أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع  -د  بنائه، لقب المسكن شرا

 بأقساط يلهتأج يجوز بل الثمن، جميع تعجيل وجوب دون للنزاع، المؤدية للجهالة المزيل الدقيق الوصف بحسب

 :ة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلممراعا مع عليها، يتفق
 http://www.iifa-aifi.org/1782.html 
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  :الأولالفرع 

 قرار المجمع الفقهي وأثره في تقنين التشريع العقاري لإاارة دبي 

بخنوص التمويل العقاري لبناء المساكن  1990الدولي في  الإسلاميتبنى مجمع الفقه 

متلاك العقار وقد أيد ذلك الكثير من الفقهاء المعاصرين لا ستننا وشرائها طريق عقد الا

بل لم يروا  ،(16)استننا ه عقد اعتباروهم بندد بيان مشروعية البيع على الخارطة على 

 . ستننا ضمن عقد الا إلامشروعيته 

القرار ورأي الفقهاء المعاصرين، نجدهم قد خالفوا رأي الفقهاء وبقراءة مستفيضة لهذا 

ستثناء الحنفية الذين لم اب (17)ضمن عقد السلم إلا ستننا الأقدمين في عدم صحة عقد الا

  .(18)اللزوم باستثناء الإمام أبي يوسف القاضي الذي اعتبره لازماً  ستننا يروا في عقد الا

 لرأياوقبل الولوج في مناقشة رأي المجمع الفقهي ومن أيده من الفقهاء يلزم مناقشة هذا 

؛ فيلزمنا بيان  استنناه عقد البيع على الخارطة عقد اعتبارالمجمع الفقهي في  إليهالذي إستند 

عليه  الرسول استننا أحاديث حول  إلىمن الفقهاء إنما استند  ستننا من أيد عقد الا أن

                                                 
ممن أتجه لهذا الاتجاه من الفقهاء على سبيل المثال الدكتور وهبة الزحيلي والدكتور محمد عبد اللطيف صالح، انظر  (16)

، ص: 7، الجزء الإسلاميد. وهبة مصطفى الزحيلي ، عقد الاستصناع ،  بحث منشور في كتاب مجلة مجمع الفقة بالتتابع 

797 . https://al-maktaba.org 

ة ثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصناعية ، بحث منشور  في كتاب مجلة مجمع الفقأمحمد عبد اللطيف صالح الفرفور،  د. 

 https://al-maktaba.org وما بعدها. 940، ص:7، الجزء الإسلامي

حكامهما انظر أحمد بلخير، عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة، دراسة حالة ألمناقشة عقد السلم والاستصناع و (17)

، عقد السلم، الأشقروما بعدها، وانظر محمد سليمان  6، ص: 2008باتنة،  -سلامي للتنمية، جامعة الحاج لخضرالإالبنك 

، 5/5/1995خ بالجامعة الاردنية بعمان، بتاري الإسلاميبحث مقدم لمؤتمر المستجدات الفقهية المنعقد بمقر المركز الثقافي 

فقهية  ، بحوثالأشقر، ماجد محمد أبو رخية، محمد عثمان شبير، عمر سليمان الأشقرمطبوع حمن كتاب. محمد سليمان 

 .1998ردن التوزيع، الأمعاصرة، دار النفائس للنشر و

ئع، دار الكتب العلمية  (18)  -أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرا

 .4-3م، ص: 1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية، 
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ستدل فقهاء الحنفية على صحة عقد ا، وقد (20)ه لمنبراستنناعو (19)ة والسلام لخاتمالنلا

 على هذين الحديثين، وإن لم يروا لزومه باستثناء أبي يوسف القاضي كما بينا، بناءً  ستننا الا

 .(21)الإسلاميوهو ما أخذ به مجمع الفقه 

ل إجما  مح ستننا نطرح  التساؤل الآتي: لماذا لم يكن الا الرأيوبخنوص تقييم هذا 

 يوسف؟  اأب إلاالفقهاء كما رأينا ولماذا اتفق فقهاء الحنفية على عدم لزومه 

ه النلاة حديث الرسول علي إلىستندوا اإنما  ستننا فالفقهاء الذين لم يقبلوا فكرة الا

من الحنفية؛ أقره في الأشياء  ستننا وحتى من أقرّ الا، (22)( لَا تَبعِْ مَا لَيْسَ عِندَْكَ والسلام) 

البسيطة مثل صناعة الأواني والخاتم وغيرها من الأشياء التي يمكن صناعتها بسهولة، بمعنى 

كره كما ذ ستننا الأصل لدى جميع الفقهاء هو عدم جواز بيع ما لا يملك البائع وأن الا أن

 .(23)يقع فيها الغررشياء البسيطة التي لاناءً في الأفقهاء الحنفية إنما أتى إستث

لكن مجمع الفقه في قراره السابق أقرها في موضو  معقد جداً، وهو إنشاء عقار يتضمن  

 نلأستخدام مواد ذات جودة معينة، انشائية، والتي ينعب مراقبة النانع في مئات المواد الإ

                                                 
أُ كتِمابِ  - 6977جامع السنة وشروحها، حديث رقم  (19) نة، مُبْتمدم اذِ النَّبِيِّ  من كتاب مستخرج أبي عوا م يمانُ اتِِّّ بماسِ بم  اللِّ

بِ، صلى الله عليه وسلم هم مم الذَّ اتم  http://www.hadithportal.com .27/6/2019: بتاريخ زيارة –، خم

حِعِ  كتِمابُ  -من كتاب صحيح مسلم  - 890جامع السنة وشروحها، حديث رقم  (20) ا وم مم اجِدِ وم ةِ الْممسم ، زيارة الصلام

 http://www.hadithportal.com. 27/6/2019بتاريخ: 

ؤتمر ، عقد الاستصناع، بحث قدم لمالأشقرحول حقيقية الاستصناع ومذاهب الفقهاء في مشروعيته محمد سليمان  (21)

. مطبوع حمن كتاب. 2/5/1994ردنية بعمان، في بالجامعة الأ الإسلاميالمستجدات الفقهية المنعقد بمقر المركز الثقافي 

ايا ، بحوث فقهية في قضالأشقروماجد محمد أبو رخية، ومحمد عثمان شبير، وعمر سليمان  الأشقرانظر محمد سليمان 

 .225إقتصادية معاصرة، مصدر سابق، ص:

زيارة بتاريخ  .كتِماب الْبُيُوعِ  -داوود  من كتاب سنن أبي - 3092حديث رقم جامع السنة وشروحها،  (22)

27/6/2019. http://www.hadithportal.com 

ع ملزما ، عتبار الاستصناامن  الإسلاميليه مجمع الفقه إن ما ذهب أاذ محمد توفيق رمضان البوطي على ستيعلق الأ (23)

دى ألا إلوان بيع المعدوم، كما أن القرار على حد قوله فيه تفاصيل يلزم بياهىا وأجل فيه، يبقى لونا  من وصحة ضرب الأ

الطبعة  -دمشق -لغرر .محمد توفيق رمضان البوطي، البيوع الشائعة وأثر حوابط المبيع على شرعيتها، دار الفكر  الأمر

 .185، ص: 2010السادسة 
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تب تكون غير ظاهرة للعيان مما ير أونشائية التي تختلط مع غيرها هناك الكثير من المواد الإ

معه إحتمالية الغرر في مرحلة  من مراحل البناء، فالمستثمر والمشتري للوحدة العقارية المفرزة 

كشفه وربما يتفاقم الضرر بسبب عيب ما ولا يمكن معرفة من  أوينعب عليه مراقبة الأمر 

جملة  ي المجمع الفقهيأنكار ركان سبب ذلك العيب، فالغرر يبدو لنا قائمًا، ولسنا بندد إ

ثمار العقاري ، فالاستةبيان خنوصية كل تشريع على حد إلىوتفنيلًا بقدر ما يحتاج الأمر 

مختلف من بلد لآخر من حيث من المحرك الفعلي لهذا النشاط، فرأي المجمع الفقهي محل 

تري والمشتكون العلاقة مباشرة بين مطور العقار ) النانع(  أنحديثنا، يتقبل فكرة 

الحنول في الدول التي لا تنظم البيع على الخارطة بقوانين  ة)المستننع له(، وهذه ممكن

ثنين لقواعد القانون المدني، حيث لم ترنظم عقد خاصة، عندئذ  تخضع العلاقة بين الا

عوبة الإثبات ، فمثلا صالأطرافبنورة مفنلة وقد تؤدي لكثير من المشاكل بين  ستننا الا

مكن ن على كثير من التفاصيل التي لا يامن النانع والمستننع له، قد يختلف كلاً  نإحيث 

و  في محل الالتزام أي الشر الغرر قائم أنالقول  إلىالبت بها لحظة إبرام العقد، وهذا ما دعانا 

رأي المجمع الفقهي المذكور؛ قد بين إمكانية  أن، كما (24)ببناء عقار سيكتمل في المستقبل

اللازم للأطراف ولكنه لم يبين القواعد المحكمة التي يلزم  ستننا الاعتماد على عقد الا

فمثلاً ، ننا ستالغاية المنشودة من السماح  بإنشاء عقار بطريق الا إلىإتباعها لغرض الوصول 

لعقار محل ظة إكمال اة إبرام العقد أم من لحلم يبين متى يتملك المستننع له للعقار أمن لحظ

 . (25)تفق عليه ليكون لازماً؟االعقد؟ كما 

                                                 
يمكن ولى لاالخلاف بين ترك تنظيم عقد البيع على الخارطة لقواعد القانون المدني أم لقانون خاص، أنه في الحالة الأ (24)

ستصناع ان يجعل المستصنع له مالكا  للعقار منذ البدء فهذا القول لم نجده في راي من قال المن يكيف العقد انه عقد 

راف لكن لم طيه قال أنه لازم على الأأ خذ مجمع الفقه برأف القاضي والذي بو يوسأالفقهاء، ف بمشروعية الاستصناع من

م بل غالب قوله   ي لحظةعلى ما اتُفق عليه، أ ءنه لازم بعد الانتهاء من صناعة الشيأيقل أن الملكية تكون منذ لحظة الإبرا

ئه ة. فلو باع المشتري للوحدة المفرزاء  التملك تكون انتهاء  وليس ابتد  منع بيع ما لا ولى فيالحلقة الأ إلىا لعدنا بعد شرا

 ي الفقهاء في منع بيع المعدوم فهو لم يقبض العقار فكيف يبيعه؟   أيملك البائع على ر

 .172محمد توفيق رمضان البوطي، مصدر سابق، ص: 

نواع التصرف من بيع ورهن وهبة...الخ كما أن أمكن المالك من التصرف بالوحدة بكافة تلحظة التملك س لأن (25)
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، فقد نظم اً في حين نجد توجه المشر  في إمارة دبي في تنظيم عقد البيع على الخارطة مختلف

 نإولم يترك تنظيمها لقانون المعاملات المدنية، حيث  (26)هذا البيع من خلال تشريع خاص

العقاري مطرد بنورة سريعة في إمارة دبي فعشرات المطورين للعقارات والآلاف  الاستثمار

 مر لو تركت العلاقة لقانون المعاملات المدنية؟ وحيث المستثمرين، فكيف نتنور الأمن 

 لاأرها خقانون السجل المبدئي )التشريع الخاص( أوجد طرفاً يراقب العملية من أولها لآ نإ

في دبي، بل وتتدخل في وضع الشروط والضوابط بنورة  والأملاكوهي دائرة الأراضي 

 على العقد، فكيف يمكن تفسير هذا التدخل في العلاقة بين المطور والمشتري؟  ةلاحق

ما نريد بيانه  إنفالبحث،  االثاني من هذ للمبحثننا فضلنا ترك مناقشة العلاقة الثلاثية إوحيث 

 هي لما هو عليه الأمر في البيع على الخارطة في دبي. هنا ما مدى مطابقة رأي المجمع الفق

 الفرع الثاني:

 ستصناعادى تطابق عقد البيع على الخارطة اع عقد الا

 العقاري لإاارة دبيللتشريع  وفقاً 

 لاإبيع العقار على الخريطة،  قانون السجل المبدئي في إمارة دبي ذكر مفهوم عقد أنرغم 

  بالبناء شرمن البيع: الأولى بيع عقار لم ينشأ بعد والثاني عقار لنا صورتين  تالمادة ذكر أن

 ه. ؤلم يكتمل إنشا لكنه

مطور العقار، سيبدأ بعد تخنيص الأرض لمشروعه وعرض العقارات  أنفالذي يحنل 

بل الشرو  يقوم ببيع جميع الوحدات العقارية ق أنالتي ستنشأ في المستقبل للبيع لا يتوقع 

لاً، لشيء غير موجود أص ستننا ة الأولى قد تكون أقرب لمفهوم عقد الابالبناء، فالنور

هو عقار ف الإنجازتكون على وشك  أنالوحدة العقارية المفرزة يمكن  أنلكن النورة الثانية 

                                                 
الكلي. للمزيد حول ذلك انظر عياش شعبان، خصائص عقد بيع العقار بناء على  أواللحظة التي تحدد تبعة الهلاك الجزئي 

 . وما بعدها 160ص.  المجلد ب، 2017ديسمبر  48نسانية ، عدد التصاميم، مجلة العلوم الإ

والخاص بتنظيم السجل العقاري المبدئي  2009لسنة  9المعدل بالقانون رقم  2008لسنة  13رقم نظمه بالقانون  (26)

 في إمارة دبي.
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يعاينه كما يعاين عقاراً موجوداً بالفعل معروضاً للبيع، فهذه  أنموجود ويمكن للمشتري 

على سبيل  أكثر أو % 80منه  أنجزالنورة تثير تساؤلاً بخنوص من يشتري عقاراً قد 

المشتري يتملك العقار منذ لحظة الشراء وليس بأثر رجعي؛ وأقرب  أن. فالمفترض (27)المثال

ا لبعض الأعمال يتعهد البائع بالقيام بها فهل م يشتري شخص داراً ويحتاج أنصورة لها مثل 

 أم عقد بيع؟  استننا سيقوم به البائع هو عقد 

ن العقار موجود وتمت معاينته م لأن؛ استننا فهذه النورة أقرب لعقد بيع وليس عقد 

قبل المشتري وأن ما سيقوم به المطور إنما إستكمال لالتزامه الناشئ من عقد البيع أي بإكمال 

بها في محلها بالمنزل لمنزله ويقوم المننع بتركي ما التزم به في عقد البيع فمثله مثل من يشتري أثاثاً 

 لشركة التي باعت الأثاث بعمل فني لتركيبهافهنا ما زال العقد عقد بيع لأثاث ولو قامت ا

 .(28)بل هو عقد بيع استننا نه عقد إمن العمل فلا يمكن القول  أكثرفالمادة ما زالت 

عقد بيع في  أم استننا العقد عقد  اعتبارويتبع هذا التساؤل ما هي الحدود الفاصلة بين 

 منه نسبة كبيرة؟ أنجزحالة بيع عقار قد 

وقد يكون ما تقدم هو سبب نأي المشر  في إمارة دبي بنفسه عن التفنيل في مفهوم هذا  

بل ذكر  استننا أنه لم يذكر أنه عقد  إلا (29)هناك علاقة عقدية أنالعقد فهو وإن ذكر 

                                                 
الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من  الإسلاميلقد أقر مجلس مجمع الفقه  (27)

فق  1412ذي القعدة  7-12  بين إذ الاستصناع، عقد[ 1(]3/7) 65: رقم قراره في م،1992( مايو) أيار 14 – 9الموا

د الاستصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي عق موحوع بخصوص المجمع إلى الواردة البحوث على اطلاعه وبعد نهأ

عقد  لأندارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرا  

، قرر ما يلي: لإسلامياالاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد 

. الشروطو الأركان فيه توافرت إذا للطرفين ملزم – الذمة في والعين العمل على وارد عقد وهو –أولا : إن عقد الاستصناع 

. الأجل فيه يحدد أن -ب. المطلوبة وأوصافه وقدره ونوعه المستصنع جنس بيان -أ: يلي ما الاستصناع عقد في يشترط: ثانيا  

من عقد أقساط معلومة لآجال محددة. رابعا : يجوز أن يتض إلىتقسيطه  أوالثمن كله،  تأجيل الاستصناع عقد في يجوز: ثالثا  

ئيا  بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.  http://www.iifa-aifi.orgالاستصناع شرطا  جزا

 وما بعدها. 240ذنون يونس صالح و علي سلمان صالح مهدي، مصدر سابق، ص:  (28)

 .105-104، مصدر سابق، ص: إبراهيمولاء الدين محمد  (29)
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 منطلح بيع الوحدات العقارية المفرزه على الخارطة. 

عن عقد البيع.  ستننا لتي تميز عقد الاثار الإلتزام اآهمية حديثنا هذا تتمثل في تحديد وأ

 مارة دبي:  ذكرها المشر  في إينيترتب على ذلك من بعض الإشكالات بين النورتين اللت وما

ففي حالة البيع على الخارطة يلتزم : الإنجازعدم المطابقة والتغيير خلال اراحل  -1

زه في شترى وحدة عقارية مفرالما اتفق عليه؛ إما لمن  يسلم عقاراً مطابقاً  بأنالمطور العقاري 

ق، من مشتِر ساب أوكبيرة سواء تم الشراء من المطور العقاري نفسه  ةمنه نسب أنجزعقار 

في بما ذكر في محل المبيع موجود، ولا يكت لأنفالمفترض في المشتري الثاني المعاينة قبل الشراء 

العقار  نأان، فعبء الإثبات على المشتري الثاني، فلو ادعى بنود عقد البيع على الخارطة لمشتر ث

في مرحلة على إبرام عقده ) ةبنورة لاحق قد قبل ضمنياً  الأولالمشتري  أنغير مطابق وتبين 

على الخارطة( مع المطور العقاري بتعديل بعض ما ذركر في العقد الأولي  ةبيع الوحدة المفرز

 قبل يرفض ذلك أم أنه ملزم بما أنالمسجل في دائرة الأراضي، فهل سيمكن للمشتري الثاني 

 أخرى، بعبارة (30)بمقدار ما يملك إلاالخلف  إلىالسلف لا ينقل  أنلقاعدة  تطبيقاً به سلفه 

 هو موجود ، بماالأولالاحتجاج على المطور العقاري وعلى المشتري هل يحق للمشتري الثاني 

 ةبينهما والمشابهة لعقود المطور مع المشترين الآخرين لوحدات عقارية مفرز الأولبالعقد 

 لأولا؟ وهل يكون المشتري الأولفي نفس البناية، أم أنه ملزم بما التزم به المشتري  أخرى

ثير نزاعاً، ؟ هذه التفاصيل قد تالأولملزماً بإعلام المشتري الثاني بكل تغيير في بنود العقد 

لذي باعه ا الأوليقاضي المشتري الثاني المطور العقاري والمشتري  أنوبالتأكيد لا يمكن 

 ن عقدعلاقتهم أتت ضم أن اعتبارالوحدة المفرزة، والتي لم يكتمل إنشاؤها أمام القضاء على 

رة لا يمكن فهذه النو الإنشاءبل في الحقيقة أتت ضمن عقد بيع لعقار في مرحلة  استننا 

 .(31)ستننا تتوافق مع مفهوم عقد الا أن

                                                 
قد لا يبيع المطور كل الوحدات المفرزة قبل الشروع بالبناء، فعندها يعتبر في الوحدات التي لم تبع مثل الصانع الذي  (30)

وماجد  لأشقراستصناع. انظر محمد سليمان اشياء لحساب نفسه ثم يعرض ما يصنعه للبيع، فهنا لسنا أمام عقد يصنع الأ

 .222، مصدر سابق، ص:الأشقرمحمد أبو رخية، ومحمد عثمان شبير، وعمر سليمان 

د استصناع هىم سيخلفون وارثهم بعقإحيث  ا  عام ا  باعتبارهم خلف الأولبين ورثة المشتري  الأمربالتأكيد سيختلف  (31)
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فقد تحدد مواعيد معينة ثم يعاد جدولة المواعيد، فمن  :الإنجازتأخر اراحل   -2

 جزء من المشرو  خلال أنجزيلتزم المشتري الثاني بالمواعيد الجديدة ولو  أنالضروري 

نجز بناءً  يعترض  نأمن المشرو  قبل الآخر فالمشتري الثاني لا يمكن  المواعيد السابقة كان ير

تفاق يعلم بكل تغيير حنل ولا يعذر بالجهل بذلك، فما وجد في الا أنمن المفترض  لأنه

ير ات تغيعبء إثب أن. لكن يفترض لاحقاً الأولي عند بيع العقار على الخارطة قد عدل 

على نفس ما وجد في  الإنجازتكون مواعيد  أنالأصل  لأن الأولالمواعيد على المشتري 

لا إثاني ويعلم بها المشتري ال أنوأن أي تغيير بعدها يلزم  الأولالأصل بين المطور والمشتري 

غيير في يكون كل ت أنهو من يتحمل مسؤوليته، وقد يكون من المفترض  الأولالمشتري  فإن

لزم المطور العقاري والمشتري  الأولبنود العقد  من يليه  وأبإعلامهما للمشتري الثاني  الأولير

 العام. أومن خلفه الخاص 

، فإنه ملتزم الإنشاءبخنوص المشتري لعقار في مرحلة التزام المشتري بدفع الثمن:  -3

قار، وقد من الع أنجزل حتى لحظة ما على الأق الأولبدفع المبلغ نفسه الذي دفعه المشتري 

قد أعاد جدولة الدفوعات مع المطور  الأولالمشتري  نإتفاق مختلف حيث ايكون هناك 

ى على ما الحال يبق فإنعلامه، إيعلم بها المشتري الثاني، أما في حالة عدم  أنالعقاري، فيلزم 

 لالأومع المشتري  اً يكون المطور متضامن أنمن المفترض  لأن الأولكان عليه بالعقد 

 . (32)بالاعلام

عقد البيع على الخارطة بمراحله المختلفة في تشريع امارة دبي  أنمن مجمل ما تقدم نجد 

ل حاطة بك، فهل نجد في عقد المقاولة القدرة على الإستصناعيضمه عقد الا أنأوسع من 

 .إمارة دبي هذا ما سنحاول بيانه في المطلب الآتيصور عقد البيع على الخارطة كما هو متبع في 

 

                                                 
لعقد يخلفه بموجب عقد بيع. للمزيد انظر مزوغ ياقوته، نطاق مبدأ نسبية أثر ا فإنه أما المشتري الثاني باعتباره خلفا  خاصا  

ر، ، مقدمة لجامعة وهران، الجزائالإسلاميةوالقانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير في العلوم  الإسلاميبين الفقه 

 وما بعدها. 62، ص: 2015

فقة الم إلايع الوحدة المفرزة على الخارطة يستطيع بالأول لان المشتري أوالسبب في ذلك  (32)   طور.بعد أن يأخذ موا
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 المطلب الثاني: 

 عقد البيع على الخارطة عقد اقاولة اعتبارادى صحة 

ر العقاري معروفاً في التشريعات العربية، وكان المنطلح المستخدم هو لم يكن منطلح المطو

هو  العقاري، أصبح الاستثمارمنطلح المقاول، لكن بظهور مفهوم المطور العقاري في واقع 

ن الخارطة حيث يمكعلى طرف العلاقة مع مشتري الوحدة العقارية، ولتعدد مراحل بيع العقار 

عددة، فقد البيع في مراحل مت إلىيتم البيع بعد تملك المطور للأرض وقبل الشرو  بأي خطوة  أن

فكيف يكون التكييف القانوني هل تتشابه في كل هذه  % 80من الوحدة  أنجزيتم البيع وقد 

عقد البيع على الخارطة عقد مقاولة  أنتجه بعض الفقهاء للقول االأحوال؟ ربما من خلال ذلك 

لة إيجاد مخرج قانوني لما أصبح واقع حال في السوق العقاري، فهل يكتب لرأيهم النحة في لمحاو

ي مجمع وكيف يفسر عدم تبن .الأولالفرع  إعطاء توصيف عقد المقاولة بين المطور والمشتري؟

 .؟)الفرع الثاني( الرأيفي المملكة العربية السعودية لهذا  الإسلاميالفقه 

 : الأولالفرع 

 عقد المقاولة وأثره في التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة

 الدكتورمحمد إذ بيّن  الإسلاميلم يكن هناك إجما  من قبل الباحثين على ما أتى في قرار مجلس الفقه 

 أنواعتبر  ،ستننا هذا القرار يخالف ما أراده فقهاء الحنفية من قبولهم لعقد الا أن توفيق البوطي

لإمكانية  بين النقد، أعطى الحل أني بيع المعدوم، وبعد أالأمر ما زال مرتبطاً ببيع المطور لما لا يملك 

 الأرض شراء حنة في أوتوفير السكن من خلال تخريج فقهي آخر وهو قيام المشتري بشراء الأرض 

وقد وجه . (33)من مراحل البناء تناسب قيمة حنته في الأرض ثم يقوم بدفع الثمن مجزءاً لكل مرحلة

ما سيملك  نأتسجل لكل مشتر  حنة في الأرض لا سيما  أنأنه من المستحيل  اعتباربنقد  الرأيلهذا 

 .(34)أي في أحد الطوابق التي ستنشأ على الأرض نفسها لاحقاً سيكون في الفضاء 

                                                 
 .185محمد توفيق رمضان البوطي، مصدر سابق، ص:  (33)

 وما بعدها. 232ححى محمد سعيد عبد الله النعمان، مصدر سابق، ص: (34)
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من  كثرأيتملك  أننطرح  التساؤل التالي ما الذي يمنع  الرأيوفي الرد على منتقدي هذا 

 كل شقة قد أنمع الشقق التي ستقام بل  من الأرض يكون عددهم متناسباً  اشخص جزءً 

ية الاشتراك في الشراء. فهذه الفرض أويكون فيها عدد من الملاك على الشيو  بسبب الإرث 

هناك ورثة ملكوا أرضاً من مورثهم؛  أن، فلو فرضنا أخرىقد تحنل بالواقع بنورة 

لمنفعة التقسيم سيفوت ا لأنلن يستفيد الجميع من الأرض لو قسمت عليهم فبالتأكيد 

ض على الأر ةشق أو يبني كل وارث طابقاً  أن أومن الأرض؛ لكن يمكن لهم إما بيعها  ةالمرجو

ه من الطابق الذي بنا أوعلى الأرض وملكية مفرزة في الشقة  ةفيكون بذلك له حنة شائع

الأرض في   على الشيو مالكاً لبيع على الخارطة فالمشتري ينبح ماله، والأمر نفسه في حالة ا

ولا حدود لعدد الملاك على الشيو  مهما كانت مساحة الأرض فالعبرة بقيمتها وبالمنفعة التي 

نبح للأرض سيقوم ببيع العقارعلى الخارطة لي الأوله المالك اعتبارالمطور ب أنستحققها، كما 

كل مشتِر لوحدة مفرزة على الخارطة له حنة شائعة من الأرض تتناسب مع ما سيملك، 

 لرأياعلى الشيو  لحنة في الأرض مع المطور؛ فانتقاد هذا  اً وبذلك سينبح كل مشتر مالك

 من خلال هذا الجانب لا محل له.

جه لرأي الد كتور محمد توفيق البوطي، وهو بندد بيان صورتين لكن النقد الذي ور

سيتم  ازالإنجعند  بأنمن تملك عقار على الخارطة قوله  الأفرادلتنور فقهي جديد لتمكين 

بأسبقية الاشتراك، فلا يمكن قبول تقاسم  أوبالقرعة  لاحقاً تخنيص عقار لكل مشتر  

 ما يعرف منذ اللحظة الأولى أنمجموعة المشترين للعقار على شكل حنص فيلزم كل مشتر 

مساحة الشقة التي سيملكها، وفي أي طابق وغير ذلك معناه قبولنا لبيع المطور للمعدوم 

 ،لرأياودخول حالة الغرر فكيف نحدد التملك على أساس القرعة بين المشترين كما يرى هذا 

ا تهشابه فإن شيءفي كل  أخرى؟!. فلا توجد شقة تشابه (35)غاية الغررفي يكون ذلك أن  لاأ

 ختلاف آخر.اأي  أوطلالة الخارجية ختلفت عنها بالإافي المساحة والشكل 

                                                 
ناء لعقد بيع العقار بعياشي شعبان، الطبيعة القانونية ، 193-185محمد توفيق رمضان البوطي، مصدر سابق، ص:  (35)

 .131-130على التصاميم، مصدر سابق ص: 
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و ورغم حجج منتقديه يبد الرأيهذا  فإنولو تجاوزنا هذا الأمر بتحديد ملكية كل مشتر، 

ل المبدئي في لما ورد في قانون السج وفقاً في تفسير حالة البيع على الخارطة  وضوحاً  أكثرلنا أنه 

ة فالمشتري إنما يشتري في الحالة الأولى حن الإنشاءبعد  أو الإنشاءإمارة دبي، فسواء قبل 

نه أ ملكية شائعة على الأرض بالتسجيل في دائرة الأراضي ويعتبر ضمناً  إليهبالأرض وتنتقل 

 الإنشاءيد ق الحالة الثانية يشتري عقاراً لإكمال البناء وفي  يبقى المطور)البائع( مقاولاً  أنقبل 

ثم مرحلة  اءالإنشللعقار قيد  أووفي كلا الحالتين يمر تملكه بالعقار بمرحلة الشراء للأرض 

طور توقف الم أنوهذه النورة تفسر حالة  .المطور العقاري مقاول لإكمال العقار أنافتراض 

 أن وأالمطور بإنذار رسمي بإكمال البناء يطلب مجمو  المشترين من  أنعن إكمال البناء يمكن 

حلًا مناسباً لهم لحفظ ما دفعوه من أقساط ثمناً للوحدات  والأملاكتجد دائرة الأراضي 

 . (36)رطةاالمفرزة على الخ

كذلك  أنه ليس إلايكون عقد مقاولة  لأنعقد البيع على الخارطة أقرب  اعتبار أنوبرأينا 

يغير  نأالمالك من حقه  أنعقد المقاولة يفترض  لأنفمن نواح   لا ينطبق عليه عقد المقاولة، 

يطلب تعديل بعض الأمور في البناء، لكن ذلك غير موجود بالواقع في التطوير  أوالمقاول 

لزم من قبل المشتري بتعدي أنالعقاري في إمارة دبي، فالمطور العقاري لا يمكن   شيءأي  لير

 نأالمشتري للعقار لا يمكنه فسخ العقد مع المقاول، بل  أنخلال مراحل البناء، فضلًا عن 

م أراد بيع الوحدة المسجلة في السجل المبدئي، فلن يستطيع القيا نإ ةالمشتري للوحدة المفرز

بعد أخذ إذن المطور العقاري ودفع رسوم لهذا الترخيص المكتوب فكيف  إلابهذا التصرف 

العلاقة بين مالك ومقاول وأن عقد البيع على الخارطة هو  أنفتراض ايمكننا بعد كل ذلك، 

 ؟. ةعقد مقاول

                                                 
م مقاولة هو ما جعل بعض الباحثين وهم بصدد الحديث أالبيع على الخارطة أنه استصناع  عدم الاتفاق على كون عقد (36)

 أونشاء قار تحت الإ، يأخذ صورة عقد بيع ععن قانون السجل المبدئي في إمارة دبي، يرون أنه عقد من العقود غير المسماة

مات عقد المقاولة وعقد البيع.انظر في ذلك:  غير مكتمل، ومن ثم ينطوي على مجموعة من الالتزامات التي تجمع بين التزا

 . 76، مصدر سابق، ص: إبراهيمولاء الدين محمد 

 بين الفقهاء.نه يجمع حكم عقدين في عقد واحد وهذا محل خلاف أا فإن هذا الرأي محل نظر من حيث ينأ وبر
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 الفرع الثاني: 

 وأثره في التكييف القانوني الإسلاايرأي مجمع الفقه 

 لعقد البيع على الخارطة 

لزم الم الأراضي  لشكلية معينة تتطلبها دائرة وفقاً يتم  أنشر  في إمارة دبي لنحة البيع ير

، فالسجل العقاري المبدئي يعتبر تسجيل عقود البيع (37)بتسجيله إلاولا ينعقد هذا العقد 

 نتظاريلزمنا الا استننا . فلو قلنا أنه عقد (38)لانعقادها على الخريطة في هذا السجل ركناً 

يه، فملكية لما تم الاتفاق عل وفقاً حتى ينهي المطور العقاري البناء، ليتأكد المشتري أنه أتى 

على رأي  لازماً  الشيء ليكون استننا نتهاء من تنتقل بعد الا ستننا لعقد الا وفقاً المشتري 

قار على ععتبر التسجيل كافياً لنقل ملكية الاأبي يوسف القاضي، لكن المشر  في إمارة دبي 

يبيعه وأن  نأنوا  التصرفات فله أي ويكون له حق التصرف فيه بكافة المشتر إلىالخارطة 

ون لكي يك أيضاً التصرف الذي يجريه عليه لا بد من تسجيله  أنيرهنه وأن يهبه على 

من  لىإللملكية تنتقل التزامات المشتري  . فإذا ما كان التصرف الذي أجراه ناقلاً (39)صحيحا

في إمارة  له؛ فقانون التسجيل المبدئي م موهوباً أجديداً  كان مشترياً أالملكية سواء  إليهانتقلت 

دبي واضح في تمكين المشتري من التصرف في الوحدات العقارية المبيعة له على الخارطة 

                                                 
بت عدم قيامهم به ث فإن: التسجيل هو التزام قانوني فرحه المشرع على البائعين بأنقضت محكمة التمييز في دبي  (37)

في الطعن  27/11/2011دبي بتاريخ  -قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها ببطلان التصرف. انظر حكم محكمة التمييز 

 طعن عقاري 2011/279رقم 

بيع تام أخضعه المشرع لأحكام وقواعد خاصة  بأنهالبيع المفرز على الخارطة المحكمة العقارية مفهوم  ن بينتإو (38)

ة ومن هذه الأحكام الخاص نفاذه أوبطلانه  أوبجانب الأحكام العامة المنظمة له في القوانين الأخرى سواء من حيث صحته 

 القضيةقم . رنعقاد البيعتتضمن الأركان الرئيسية اللازمة لاستمارة الحجز هي عقد بيع تام طالما ثبت أهىا اإعتبار 

 .2013-07-07طعن عقاري تاريخ الجلسة  2012/208

جميع التصرفات التي يكون محلها موجودا  فعلا  ومن شأهىا إنشاء حق عقاري  بأنوفي ذلك قررت المحكمة العقارية  (39)

وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات يجب تسجيلها مباشرة في  -ومنها عقد بيع العقار-تغييره  أونقله  أو

قضية  بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي. 2006لسنة  7لأحكام القانون  وفقا  السجل العقاري لدى دائرة الأراضي 

 .2017 كتوبرا –عقارية 
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ت فاالرهن وغير ذلك من التصر أووالمسجلة في السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة بالبيع 

 .  (40)القانونية 

تلفيق في لمبدأ ال وفقاً تبنى رأياً  الإسلاميمجمع الفقه  أن فمن مجمل اا تقدم يتبين لنا:

في لزوم عقد  مثلاً يوسف حيث أخذ من آراء فقهاء الحنفية رأي أبي  (41)التشريع

                                                 
. )يجوز التصرف في الوحدات العقارية المباعة على الخارطة والمسجلة 2008لسنة  13قم ( من القانون ر6نصت المادة ) (40)

في السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة أو الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية(. فحتى لو باع المشتري للعقار وقد 

لسنة  13نه ما زال في السجل المبدئي. فإنه سيعامل معاملة عقار مباع على الخارطة ويجري عليه القانون رقم أ إلانجز كاملا  أ

المعدل. في حين لو تم تسجيله في السجل العقاري لدى الدائرة فور حصول المطور على  شهادة الانجاز من الجهات  2008

ما بينت المادة نه قد أوفى بالتزاماته التعاقدية كأن ثبت إجل العقاري المختصة، فإن المشتري سيسجل الوحدات المباعة في الس

هىا سجلت من القانون نفسه. فإنه بهذه الحالة يكون قد تم بيع عقار منجز من المالك )المشتري للوحدة على الخارطة( ولأ 8

 التي تنعقد صل من عقود التراضيعد بالأفي السجل العقاري النهائي فإن المشتري الجديد يكون قد ابرم عقد بيع لعقار الذي ي

بتلاقي الإيجاب والقبول بين الطرفين ويترتب آثاره بمجرد تمام البيع ماعدا انتقال الملكية و انتقال ملكية العقار والحقوق 

ء لتنفيذ التزام لبائع بنقل ا العينية الأخرى بالتسجيل وذلك عدم اعتبار التسجيل من أركان العقد أو شرطا  لانعقاده بل إجرا

فيما عدا انتقال الملكية فقد  .من قانون المعاملات المدنية 511المشتري إعمالا  لنص المادة  إلىملكية العقار أو الحق العيني 

من هذا القانون على أنه لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي  1277نصت المادة 

لأحكام القوانين الخاصة به غير أن هذا التسجيل أو إفراغ العقد بعد إبرامه في محرر رسمي لدى  وفقا  بالتسجيل  إلاحق الغير 

به وإنما يعتبر مجرد  إلالا يعد من أركان هذا العقد أو شرطا  لانعقاده أو شكلا  خاصا  لا يتم العقد  والأملاكدائرة الأراضي 

م البائع بنقل ملكية العقار أو الحق العيني إجراءات استلزمها القانون لتنفي رر أيضا  أنه ليس ، وأنه من المق يالمشتر إلىذ التزا

 الملكية نقل يضمن من لأن المشتري على المبيع  لنفسه ملكية ينقل الملكية بسببه، أن يدعفي للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى 

. وانظر حكم محكمة 2015-01-08طعن مدني، تاريخ الجلسة  2014/98. انظر القضيةلنفسه يدعيها أن يجوز لا لغيره،

 طعن عقاري. 40 -2009في الطعن رقم  7/2/20010دبي في تاريخ  -التمييز

زئيات، ج أوخذ في قضية واحدة ذات أركان، ؤنت  عن تقليد المذاهب الفقهية؛ مسألة التلفيق بينها، وذلك أن يُ  (41)

 لا تتفق مع أي مذهب بمفرده، أوذهب، لينت  حقيقة جديدة مركبة لا يقرها أحد الأئمة، ، كل قول من مأكثر أوبقولين 

ا،  قعة بالقولين مع  قيقة يقرر بطلان تلك الح ةعمل بأحدهما مع بقاء أثر الثاني، فكل مذهب على حد أوسواء عمل في الوا

للجماعة في التشريع وعند وحع  أوالملفقة. والراجح أنه لا مانع من الأخذ بالرخص من المذاهب عند الحاجة للفرد، 

ين، وحعف اليقين، وقلة الورع، ويخشى فإنهالأنظمة من اللجان المختصة، أما التزام ذلك وتتبعه للفرد   يدل على رقة الدِّ

تفلت والتهرب من أحكام الشرع وتكاليفه، وخاصة في حقوق العباد والمعاملات المالية على صاحبه من ال

، دار الخير للطباعة والنشر الإسلاميوالمحظورات.للمزيد انظر: محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه 

 .375-373، ص:  2006 -هـ  1427سوريا الطبعة: الثانية،  -والتوزيع، دمشق 
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يرد على العين  ستننا الا أن إلى، وأخذ برأي من ذهب من فقهاء المذهب (42)ستننا الا

 تقسيطه لم يخالف المذهب أوأجاز تأجيل الثمن  الإسلاميمجمع الفقه  ولأن، (43)والعمل معاً 

 وأما يبرر إجازة تأجيل الثمن  اعن المبيع وهذ العقد ورد على العمل فضلاً  أنالحنفي ذلك 

هو شرط نما إو ستننا تقسيطه وأن أغلب فقهاء الحنفية لم يشترطوا تعجيل الثمن في الا

 (44)لسلممن صور ا ستننا اشترطه فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة عندما اعتبروا الا

 .(45)فاشترطوا فيه شروطه ومنها تعجيل الثمن

قه ه رأي مجمع الفاعتبارالأساس في مشروعية عقد البيع على الخارطة ب يعد الرأيوهذا 

عدلوا عليه ي أنالمشرعين في كل دولة غير ملزمين بالأخذ به حرفياً بل يمكن  فإن. الإسلامي

اري في إمارة فالاستثمار العق العقاري في كل دولة. الاستثماربالنورة التي تتناسب مع واقع 

ورين العقاريين المط استقطابدبي مختلف عن بقية الدول العربية حيث أتت رغبة المشر  في 

جانب، لذا لم يبق التشريع جامداً على حاله بل نجد أنه يتطور شترين الأوالمستثمرين والم

بنورة متسارعة لمواكبة المستجدات التي تحنل في السوق العقاري، سواء كانت مستجدات 

إيجابية أم سلبية، لذا يتطلب منا بيان أثر هذه المستجدات التشريعية على التكييف القانوني 

 دى كفايتها.لعقد البيع على الخارطة وم

  

                                                 
-لخضر  جللتنمية، جامعة الحا الإسلاميبلخير، عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة، دراسة حالة البنك أحمد  (42)

 . 26-25، ص:  2008باتنة،

 وما بعدها. 324ذنون يونس صالح و علي سلمان صالح مهدي، مصدر سابق،  (43)

 باتنة،- للتنمية، جامعة الحاج لخضر سلاميالإأحمد بلخير، عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة، دراسة حالة البنك  (44)

 .18-16، ص: 2008

 240-233للمزيد حول مناقشة ذلك انظر: ححى محمد سعيد عبد الله النعمان، مصدر سابق، ص: (45)
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 المبحث الثاني: 

 تأصيل التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة

 للمستجدات التشريعية وفقاً  

بشأن تنظيم السجل  2008لسنة  13من القانون رقم  2ف المشر  في إمارة دبي في المادة رّ ع

زء أي ج أي جزء مفرز من العقار، ويشمل ابأنهالعقاري المبدئي المعدل، الوحدة العقارية: 

دات : بيع الوحبأنهفت المادة نفسها مفهوم البيع على الخارطة رّ مفرز على الخارطة. كما ع

 .(46)لم يكتمل إنشاؤها التي أوالعقارية المفرزة على الخارطة 

  عملية البيع على الخارطة تشمل الوحدات التي تم فرزها، لكن المشر أنفمن المفترض 

راد  أضاف الوحدات التي لم يكتمل إنشاؤها. وكما لاحظنا عدم التشابة بين النورتين عندما ير

بيان التكييف القانوني لهذا البيع. فما شر  بإنشائه لا يتنور أنه بيع لمعدوم لا سيما عندما يكون 

 منه نسبة عالية ومع ذلك أدرجه مشر  إمارة دبي ضمن صور البيع على أنجزالعقار قد 

 . (47)الخارطة

من  6ولأنه يمكن للمشتري للعقارعلى الخارطة من بيعه أي وقت شاء كما ورد في المادة 

 يبيع المشتري ما سيملك بالمستقبل بل إنه أنالمعدل، فلا يعقل  2008لسنة  13القانون رقم 

 .(48)يبيع ما يملك حقاً والمشتري الثاني يملك العقار من وقت التصرف وليس بأثر رجعي

                                                 
 .2009لسنة  9عدلت المادة بموجب القانون رقم  (46)

للمخططات المعتمدة من بلدية دبي يلزم أن يقدم المطور العقاري للمشروع  وفقا  عند الانتهاء من أعمال البناء كاملة  (47)

للمواصفات الفنية والأصول الهندسية واستيفاء  للحصول على شهادة إنجاز لجميع أنواع رخص البناء وطبقا   ا  كشف

لمطور بمعنى أن ا الاشتراطات والمتطلبات ويتم ذلك بعد إجراء الكشف الموقعي وبعدها يمنح المشتري شهادة إنجاز

 الخارطة المتبعة للبيع على الإجراءاتالبيع يكون بيعا  عاديا  ولا تطبق عليه  فإنباع وحدة عقارية بعد ذلك  االعقاري، إذ

بشأن تنظيم السجل  2008لسنة  13المعدل لقانون رقم  2017لسنة  19/ج( من القانون رقم 11ه المادة )توهذا ما بين

 مارة دبي. العقاري المبدئي في إ

للوحدة  لأولافحتى لو التزم المطور العقاري مع المشتري الثاني بنفس الالتزامات التي التزم بها مع المشتري   (48)

بيع على عدل مع المطور بعض بنود عقد ال الأولن المشتري أالأول للثاني، فلو نتقلت من المشتري اهىا حقوق المفرزة، فلأ

23

aliftaihat: ????????? ????????? ?? ????? ????? ??????? ??????? ?? ????? ??? (????? ??? ??????? ???????? ???? ????? ??? ???????)

Published by Arab Journals Platform, 1983



 [التعديلات المستحدثة في قانون السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي]
 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثونالرابعة السنة ] 74
 

كتمل إنشاؤه بيع عقار لم ي أنتبعها المشر  في إمارة دبي نجد اوبسبب هذه المستجدات التي 

نع المطور العقاري من عرض الوحدات  هي النورة التي بقيت في غالب الأحيان بعدما مر

بالمائة من قيمة المشرو  في حساب  20وجوب إيدا  نسبة  أونجازمعينة إبعد نسبة  إلاللبيع 

ي تَشر  ها وما تأثير الحلول التؤلم تنجز هذه العقارات والتي تم شرا أنذا يترتب الضمان. فما

يتوقف و باتباعها على تكييف العقد؟ أي عندما تتعثر هذه المشاريع والأملاكدائرة الأراضي 

له جابة عنه وتحليوالتساؤل الآخر الذي يراد الإ (الأولالمطلب  ) الإنجازالمطور العقاري عن 

من الناحية الواقعية أمام عقد بيع على الخارطة؟ ثم ما أثر الشرط الجزائي الذي هل نحن 

ييف على التك قةتفرضه دائرة الأراضي على المطور العقاري والمشتري من التزامات لاح

قاري ق العنستشرفه من واقع السو أنوما أهم ما يمكن  ،القانوني لعقد البيع على الخارطة

هذا ما  .المطلب الثانيالموازي؟  ستننا قتنادية حديثة مثل الاابالاستفادة من مفاهيم 

 سنحاول بيانه. 

 : الأولالمطلب 

 يف القانوني الحلول العلاجية والوقائية وأثرها على التكي

 لعقد البيع على الخارطة 

 نأعموماً وإمارة دبي على وجه الخنوص؛ نجد  الإماراتالعقاري؛ في  الاستثماربتتبع 

تحكمه ضوابط قانونية تتناسب مع حجم  أنالتطوير العقاري بدأ بنورة متسارعة دون 

الأموال التي تضخ في هذا القطا  الحيوي، ولذا لم يهتم المطورون العقاريون ولا المستثمرون 

تحنل بل لم يتوقعوا حنولها من الأساس، لكن أزمة الرهن العقاري  أنبالمخاطر التي يمكن 

والتي تسببت في الأزمة العالمية  2007لتنفجر في ، 2004داية تشكل الفقاعة في في أمريكا وب

، كشفت عن ضرورة وجود قانون يحكم عقد البيع على الخارطة، 2008 التي حنلت في

في مختلف  جنبية تستثمر فيهاأمنأى عن الأزمة بسبب وجود شركات إمارة دبي لم تكن في  ولأن

                                                 
 نجاز، فبالتأكيد ستلزم المشتري الثاني ولا يمكنه ان يحت  على المطور العقاريأو مدد الإالخارطة مثل تعديل مبلغ الأقساط 

 .الأولعلى نفس الاتفاق  ا ن غيره من المشترين ما زالوأى لو حت الأولببنود عقد البيع على الخارطة 
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العقاري بنورة كبيرة بهذه الأزمة فكشف عن ظاهرة المشاريع المجالات. لذا تأثر القطا  

ف لوحدة عقارية فيها. وأدى ذلك لضع دفع المشترون أقساطاً ثمناً  أنالمتعثرة والتي سبق 

ستؤدي  ةلم تعالج بنورة مدروس نإهذه الحالات  فإنالثقة بالاستثمار العقاري، وبالتأكيد 

قاري القطا  الع أننحناره؛ لا سيما ا أوجنبي الأ الاستثمارنسحاب ا إلىفي نهاية المطاف 

كانت هناك ، فالأطرافمرتبط بالاستثمار التجاري بكل صوره والذي يقوم على الثقة بين 

ة لكن تبقى الحلول الوقائي، (الأول) الفرع  والأملاكحلول علاجية إتبعتها دائرة الأراضي 

ولى الوحدة العقارية على الخارطة، كخطوة أ هي الأفضل والمتمثلة بإيجاد قانون يحمي عقد بيع

مع وجوب  .)الفرع الثاني(مشكلة معينة  أوزمة جديدة أتعديله في كل مرة يحتاج لمواكبة ثم 

 ، ولا يخرج عن الثوابت التي تتبع.الأطرافمراعاة الجوانب القانونية للعقد المبرم بين 

 : الأولالفرع 

 الحلول العلاجية لمواجهة حالات المشاريع المتعثرة

 21قم العقاري في دبي صدر مرسوم ر الاستثمارحماية للمشترين وللحفاظ على منداقية 

مارة دبي اريع العقارية الملغاة في إهدفه تشكيل لجنة قضائية خاصة لتنفية المش 2013لسنة 

يستمر المشتري بالدفع لمشرو  توقف  أن. فليس من المعقول (49)وتسوية الحقوق المتعلقة بها

سبب كان، فكان هذا المرسوم ذا أثر في حفظ حقوق المشترين والمقاولين والعمال وكل  لأي

يساهم في  (50)ريع المتعثرةمن يساهم في تطوير المشرو . فوجود لجنة قضائية لتنفية المشا

أرعلن  نإيما سترجا  كل ما دفع لا ساستقبل، لكنها لا تضمن للمستثمر حماية المستثمر في الم

                                                 
تُّشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة تصفية  -من هذا المرسوم على أنه: أ 1ادة نصت الم (49)

، على أن لا يقل عدد أكثر أوتتألف اللجنة من هيئة  -ب بي وتسوية الحقوق المتعلقة بها.ريع العقارية الملغاة في إمارة دالمشا

تتم تسمية أعضاء كل هيئة من قبل رئيس المجلس  -ج .يهم الرئيسأعضاء كل هيئة عن ثلاثة قضاة من محاكم دبي بمن ف

 .القضائي

وقع لجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة، حكومة دبي: حيث يدرج في هذا الموقع أسماء المشاريع المتعثرة مانظر  (50)

 :تصفيتها وكيف سيتم توزيع المبالغ على المستثمرين توالتي تم

http://www.dubaicourts.gov.ae/jimage/real_estate/real_estate_cancelled_projects_details4.pdf 
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الأموال لا تكفي لسداد الديون  أن، ليتبين (51)إفلاس المطور العقاري وتمت تنفية الشركة

، المشرو  لغاءإ إلىتم قسمتها قسمة غرماء، فكانت هناك عدة حلول قبل اللجوء تحيث 

 وغالب هذه الحلول أتى من قبل المطورين العقاريين أنفسهم.

 استبدال الوحدة العقارية ملىاولاً: اللجوء 

فقد بدأت شركات عقارية محلية مساعدة مستثمرين من مالكي عقارات لم يبدأ العمل 

لغاة، لاستبدالها بوحدات عقارية في  أوبها،)عقارات على الخريطة( في مشروعات متعثرة  مر

. ويكون ذلك إما (52)يجري الإنتهاء من تنفيذها وتسليمها أوجاهزة،  أخرىمشروعات 

ار في تملك عق أوبإعطاء المستثمرين والمشترين وحدات جاهزة لمشروعات لنفس المطور 

في حفظ أموال المستثمرين ومساعدتهم  مشروعات لمطورين آخرين، وكان لذلك الأمر دور

في الحنول على وحدة عقارية في مشرو  منجز بدل الوحدة العقارية التي دفع لها أقساطاً 

ولكن الفشل كان من ننيب المشرو . فيتنازل مستثمر الوحدة العقارية للمطور الجديد 

اة المطور بعدها بمقاضيتنازل عن عقاره في المشرو  المتعثر ليقوم المطور الجديد  أنمقابل 

 .(53)التفاوض معه أوالمتعثر 

، فالمطور الجديد سيبيع ةالثلاث الأطرافوهذه الخطوة ساهمت في تحقيق منلحة  

ائدة في الوحدات بسبب قلة الطلب مقابل تحقق ف اً لدية فائض أنالوحدات في مشروعه لا سيما 

                                                 
ر منذ البدء، وأول قضية إفلاس شهدتها محاكم دولة إعلان إفلاس المطور العقاري بمعنى أنه يكتسب صفة التاج (51)

 .48-47، مصدر سابق، ص: إبراهيم، للمزيد انظر ولاء الدين محمد 2010كانت في عام  الإمارات

 سبتمبر 03 في منشور ، دبي - الله عوض سامح بقلم مقال ، جاهزة بــوحدات ”الخريطة على عقارات”استبدال (52)

 16/07/2019. تاريخ الزيارة اليوم الإمارات صحيفة في 2009

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2009-09-03-1.156245 

ؤيد فكرة ت»في دبي، أهىا  والأملاك، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي «ريرا »لقد أكدت مؤسسة التنظيم العقاري  (53)

تجميع مشروعات عقارية لمستثمرين، والتي تقوم بها شركات تطوير محلية، لمساعدة هؤلاء المستثمرين على استبدال 

« ريرا »نظر المقال:ا«. تسليمهايجري الانتهاء من تنفيذها و أو)عقارات على الخريطة(، بوحدات في مشروعات جاهزة، 

اليوم. تاريخ الزيارة  الإماراتمنشور في صحيفية  2009سبتمبر  06، بقلم سامح عوض الله، في «قـاراتتجميع الع»تؤيد 

16/7/2019 https://www.emaratalyoum.com/business/local/2009-09-06-1.156953 
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ارطة من ثمنها وما زالت على الخ المستثمر في الحنول على وحدة عقارية بدل التي دفع جزءاً 

 وفائدة المطور القديم في إنقاذ مشروعه المتعثر.

نوني لهذا بيان التكييف القا إلىوليس في هذه النورة أي مخالفة قانونية، لكن الأمر بحاجة 

ستبدال الوحدة غير الجاهزة بوحدة اعند  والأملاكالتصرف، حيث ألزمت دائرة الأراضي 

المطور الجديد يشتري الوحدة المتعثرة من المستثمر  أنإبرام عقد جديد ومعنى ذلك  أخرى

ة للوحد من المبلغ ثمناً  اً ، وقد تكون الأولى جزءأخرىويبيعه بعقد جديد وحدة عقارية 

 الجاهزة. 

يكون حلًا وقائياً؛ فله  كان حلًا لمشكلة علاجية، فإنه بالضرورة لن نإوكل ما تقدم 

خلال تنفيذ  أحقوقه لن تضيع حال حدوث الأسو بأنثمر تيجابي في تعزيز ثقة المسإإنعكاس 

ئ لإنقاذ قبل بهذا الحل المفاج نإالمستثمر  أنإنشاء العقار لكن له إنعكاس سلبي وسبب ذلك 

ما يمكن إنقاذه من أمواله التي دفعها لشراء عقار على الخارطة، فإنه لن يَقبل بالمستقبل لا هو 

شرو  حتمالية تعثر الماقار على الخارطة مع وجود من المستثمرين المغامرة بشراء ع ولا غيره

، فقد لا تكون الوحدة الجديدة ضمن ما أخرىوأن يعرض عليه وحدة عقارية في منطقة 

، فهو حل لمشكلة غير متوقعة فرضها السوق الاستثمار أوأراد السكن فيها  نإخطط له 

ات سلبية نعكاسايد سيكون له حلاً بديلاً في كل مرة، فبالتأك تكون أنالعقاري لكن لا يمكن 

 راده.رتبط هذا الحل بحل آخر تمثل بما سيتم إياالعقاري في المستقبل. وقد  الاستثمارعلى 

  حياء المشاريع المتعثرةم: معادة ثانياً 

في دبي في إحياء مشاريع متعثرة في دبي، من خلال  والأملاكالدور الفاعل لدائرة الأراضي 

 وقد استخدمت هذه الطريقة في إحياء الإنجازإعادة هيكلة المشاريع المتعثرة وتحديد نسب 

 ت، فتم2015مليار درهم، حتى نهاية عام  12مشروعاً عقارياً متعثراً في دبي بقيمة  51

رض للبيع مما ساهم في زيادة نسبة تداول  دراسة الأوضا  القانونية لكل مشرو  وعر

، طرافالأستثمار العقاري لكل لثقة بالاالعقارات، ويساهم هذا الحل العلاجي في تعزيز ا

فالمستثمر العقاري سيكون مستفيداً من إكمال الوحدة العقارية المفرزة على الخارطة، والتي 
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تي ضيا  الأموال ال المطور العقاري المقاول سيستفيد من عدم أنكما ، قبل دفع أقساطاً من

نشاء المشرو . ولكون تقييم المشرو  المتعثر يتم من خلال دائرة أراضي وأملاك إاستثمرها في 

قارية في هذا العقار من شركات ومؤسسات ع الاستثماردبي فإنه يعكس منداقية للراغبين في 

 .(54)ةخيارات رئيسة في هذه الحال ةثوجدت ثلا راغبة بالشراء، وقد

 شراء المشرو  بالكامل 

  الدخول مطوراً للمشرو 

 يكون شريكاً مع المالك للمشرو  العقاري أن 

بية على يجاإنعكاسات اتبقى حلولاً علاجية بما لها من  هذه الحلول، فإنلكن وكسابقتها 

ولها  للمستثمر في إمارة دبي والأملاكهناك حماية من قبل دائرة الأراضي  أنفي  جميع الأطراف

لا تكون  نأ، على إيجاد الحلول البديلة للتنفيذ لكن ينبغي والأملاكالقدرة، أي دائرة الأراضي 

العقاري أما المستثمر  الاستثمارموجودة على الدوام، فهي مقبولة ممن دخل سوق  حلولاً 

د من إيجاد بلالذا كان  هذه الحلول لن تستهويه مطلقاً، فإن المستقبل الراغب في الشراء في

 وقائية. حلول

 الفرع الثاني: 

 الحلول الوقائية للحيلولة دون التعثر 

 في منجاز الوحدة المفرزة على الخارطة

في السوق العقاري بنورة إيجابية وإلا لم ولن ينل  والأملاكأثر تدخل دائرة الأراضي 

 المطورين لأنفي دبي خنوصاً والإمارات عموماً،  إليهما وصل  إلىالعقاري  الاستثمار

لا في مكان دون ضمانات وكذلك المشترين والمستثمرين ف الاستثمارالعقاريين لن يغامروا في 

، ولن يشكو من والأملاكدائرة الأراضي  إلا الأطرافما بين هذه  يوجد عاال ربط للثقة

                                                 
ر ليوسف العربي منشور في صحيفة الا 12مشروعا  عقاريا  بـ  51تعيد إحياء «  دبيأراضي» (54) تحاد مليار درهم، حوا

 /https://www.alittihad.ae/article/6338/2016 .18/07/2019. تاريخ الزيارة 2016فبراير  15بتاريخ 
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، بل طورين والمستثمرين فحسبالم استقطابوالعبرة ليست بالمطور الضعيف،  إلاذلك 

ستقرار السوق العقاري في المستقبل. فأهم عوامل جذبهم متحققة بالإعفاء ابقاء على بالإ

فاض نخاووفرة الأيدي العاملة و الإنشاءالضريبي وتسهيلات الحنول على الأرض محل 

ذا لن يسمح للمطور بالبيع للوحدات ذات الجودة العالية وبعد كل ه الإنشاءتكاليف مواد 

 بتوفر الضمانات وهي:  إلاالمفرزه 

 بعد فتح حساب ضمان ملاالمطور العقاري ان بيع العقارات ولاً: انع أ

الخاص بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في  2007لسنة  8بندور القانون رقم 

 العقارات فضلاً عن الممولينإمارة دبي ضَمن المشر ، للمشترين والمستثمرين في مجال 

لزم أدات المفرزه على الخارطة، وبذلك للمشرو ، حفظ أموالهم التي يدفعونها لشراء الوح

لمنلحة المشرو  الذي خننت له هذه  إلالا يصرف هذه الأموال  بأنالمطور العقاري 

من اسمه ضيقيد  أنبعد  إلايمارس نشاطه في إمارة دبي  أنالأموال، وبذلك لا يجوز لمطور 

ويكون ملزماً  (55)والأملاك والذي تشرف عليه دائرة الأراضي ينسجل المطورين العقاري

ددت حسابات الضمان بعدد بفتح حساب ضمان للمشرو  وكلما تعددت المشاريع تع

ائنيه د فإنوربما يحكم عليه قضائياً بالإفلاس  عمل المطور عمل تجاري ولأن، (56)المشاريع

نعوا من  غراض إنشاء المشرو  العقاري؛ فهي أموال لأ ةيحجزوا على الأموال المودع أنمر

 .(57)خننت لنالح المشترين والمستثمرين بهدف إنشاء مشرو 

                                                 
نه: يعد أبشان حسابات حمان التطوير العقاري في إمارة دبي على  2007لسنة  8من قانون رقم  4نصت المادة  (55)

ر أسماء المطورين المرخص لهم بمزاولة نشاط التطوي فيه تقيد “لمطورين العقاريينا سجل”بالدائرة سجل خاص يسمى 

ا لم يكن مقيدا  في ذلك السجل ومرخصا  من الجهات مطور مزاولة ذلك النشاط م لأيالعقاري بالإمارة، ولا يجوز 

 المختصة، وفق الشروط التي تصدرها بهذا الشأن

يفتح  -1نه: أتطوير العقاري في إمارة دبي على بشان حسابات حمان ال 2007لسنة  8قانون رقم من  9المادة تنص  (56)

المشروع العقاري، ولا يجوز الحجز على المبالغ حساب الضامن باسم المشروع، ويكون مخصصا  حصريا  لأغراض إنشاء 

إذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور، يجب فتح حساب حامن مستقل لكل  -2المودعة فيه لصالح دائني المطور. 

 .ةمشروع على حد

وم بإنشائها سيقعتبارها ثمن الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة والتي افترض أهىا تدخل في ذمة المطور، بالم (57)
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هم  لم توضح من، من قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي 9المادة  أن إلا

 أنو  اقرض المطور برهنه المشر الدائنيين الذين يحق لهم الحجز، فمثلا هل يحق للبنك الذي

يرهن  أنللمطور  أنمن هذا القانون على  13يطلب الحجز على المبلغ؟ فقد ننت المادة 

شركات تمويل، حيث الزمها بإيدا  مبلغ  أوالمشرو  للحنول على قرض من مؤسسات 

القرض في حساب الضمان وذلك للتصرف فيه لمنلحة المشرو  فهل يحق لهؤلاء الدائنيين، 

كم بإفلاس المطور،  أن يطلبوا الحجز على ما لهم بذمة المطور العقاري من حساب  أنحر

 الضمان المخنص للمشرو ؟ 

نالح المشرو ، القرض ل أنأثبتوا  نإالدائنيين  أنوقد يكون الأقرب للتوفيق بين المادتين 

ة قرض من نو  آخر لا علاق أوكان دينهم بسبب قرض لمشرو  آخر  أنفيحق لهم المطالبة أما 

 .(58)له بالمشرو  فلا يحق لهم طلب الحجز

يرهن الأرض المخننة  أن 13لكن ما يلزم ملاحظته هو كيف يمكن بحسب المادة 

للمشرو  للحنول على قرض وقد با  وحدات مفرزة على الخارطة للمشترين، فهل يضع 

ما تبقى منها، أم أنه بإمكانه  أولما يملك من حنة على الأرض  إلابحسبانه عدم أحقية الرهن 

ك. لذا كان ذلك، فمعنى هذا أنه يرهن ما لا يمل فإنبأكمله،  الإنشاءيرهن المشرو  قيد  أن

 إنفيلزم كشف هذا الغموض وبيانه تجنباً لحنول إشكالات ينعب حلها. ولو تعثر المشرو  

من قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي  15أمين الحساب ملزم كما بينت المادة 

 ينيتخذ التدابير اللازمة لحفظ حقوق المودع أن والأملاك: وبالتنسيق مع دائرة الأراضي بأنه

                                                 
مام البنك عن أ مسؤول لأنهمبلغ القرض يعد ملكا  له  فإنللمشترين والمستثمرين، وحتى لو كانت قرحا  لصالح المشروع 

ئد خلال مدة معينة. لكنه بموجب هذا القا ي لذع المصلحة المشرو إلانون منع من التصرف بهذه المبالغ رد المبلغ مع الفوا

بالغ أن يقبض من المعلقه على شرط واقف هو إنجاز المشروع ولو تم ذلك بمراحل فيمكنه خصصت له، فملكيته لها م

 نجاز. إلا بشرط واقف هو شرط الإما حبس المال عنه  لأنهنجاز بحسب نسبة الإ

منعت المطور من  والأملاكن دائرة الأراضي أإلا يرهن أرض المشروع  بأنفي السابق كان للمطور العقاري الحق  (58)

وز من الناحية القانونية لا يج لأنهموفق  الأمرن يتملك الأرض ملكية تامة. وهذا أإلا بعد  ةالشروع ببيع الوحدات المفرز

 ةلام كافإع الأمري يتطلب أع الوحدات المفرزه على الخارطة، ان يرهن المطور العقاري الأرض لتمويل المشروع، ثم يبي

  على الخارطة. ةشركاء في الأرض بنسبة ما يملكون من وحدة مباع نهىم سيصبحون بوجود الرهن لأشترين والمستثمريالم
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إرجا  المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين وتثار  أوبالنورة التي تضمن إكمال المشرو  

نين المتبقي منه لسداد الديون هل تقسم بين الدائ أوماذا لو لم يَكفِ المبلغ المود   أخرىإشكالية 

بقية  متياز على المبلغ فتقدم علىان للمؤسسة التي مولت المشرو  حق قسمة غرماء أم يكو

 ل.شكالات لا يمكن حلها في المستقبإمنعاً لحنول  الدائنين؟ هذا ما يلزم من المشر  توضيحه

بموافقة دائرة الأراضي  ملاثانياً: انع المطور ان الترويج لبيع عقارات على الخارطة 

  والأالاك

بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري  2007لسنة  8من القانون رقم  5فقد بينت المادة 

 وأالخارجية،  أوعلام المحلية في وسائل الإ لا يجوز للمطور الإعلان بأنهفي إمارة دبي، 

 إلاطة، عقارات على الخار أوالخارجية للترويج لبيع وحدات  أوالمشاركة في المعارض المحلية 

 .(59)والأملاكنل على تصريح خطي من دائرة الأراضي يح أنبعد 

 (60)بعد نسبة منجاز محددة ملاثالثاً : انع المطور العقاري ان بيع العقارات 

بيع المطور العقاري لما لا يملك، لذا تطلب الأمر وجود  إلىلكون البيع على الخارطة أقرب 

ما تنبهت للأمر لاسي والأملاكدائرة الأراضي  فإننجاز ما وعد به، لذا لإ ةجهة قانونية ضامن

لذا  (61)قساط ثمناً لوحدات عقارية لم تنجزن الأوالبيع الذي تم ودفع المشتر بعد حالات من

إتجهت لوضع الضوابط الملزمة للحد من عمليات البيع على الخارطة، وذلك بتحديد نسبة 

، وهذا له دور فاعل في المحافظة على حقوق المشترين الذين ما إشتروا من المطور الإنجازمن 

ي تبقى ؛ فلكوالأملاكنهم مرتبطون بدائرة الأراضي أوثقوا ب أنبعد  إلاوحدات على الخارطة 

                                                 
 .35-32، مصدر سابق، إبراهيمولاء الدين محمد حول مفهوم التسويق العقاري انظر  (59)

 نشأت تيوال “العقاري التنظيم مؤسسة”تندرج هذه المسالة حمن الأمور التنظيمية التي تِّتص في تحديدها  (60)

من هذا القانون أهليتها ووظيفتها في كون هذه المؤسسة: تتمتع  3بينت المادة  حيث 2007 لسنة 16 رقم القانون بموجب

قيق فات التي تكفل تحعمال والتصربشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأ

د التي تلي المادة والأملاك.وتكون هذه المؤسسة ملحقة بدائرة الأراضي أغراحها،..  تباعا . 3. وانظر الموا

، مقال بقلم يوسف العربي، منشور في  2015اللجنة القضائية تنجز تصفية المشاريع العقارية الملغاة في دبي بحلول  (61)

 https://www.alittihad.ae.  19/07/2019. تاريخ الزيارة 2013أغسطس  1صحيفة الاتحاد، 
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احل رالثقة ولتحافظ دائرة الأراضي على المكتسبات العقارية في دبي بالنورة التي تضمن م

 تت هذه الخطوة. أوالاستدامة من النمو  ةجديد

وأهم خطوة يمكن التحقق منها لضمان جدية المطور العقاري قيامه بالبيع في المشاريع التي 

إكتملت حولها البنية التحتية وبقية المرافق، بعد تملكه الكامل للأرض التي سيبنى عليها 

ب الضمان كما تلزمه من قيمة المشرو  في حسا %20المشرو ، ثم قيام المطور بإيدا  نسبة 

بإيدا  المبالغ التي يدفعها المشترون والمستثمرون لحساب الضمان الخاص بالمشرو  ويتم 

 .(62)الإنشاءلمراحل تطور عمليات  وفقاً السحب 

ذاته  المطور العقاري استثماروبذلك يكون هناك ثلاثة روافد للمشرو  أولها وهو الأساس 

 رغب المطور كما لو رهن الأرض التي نإثم حنيلة البيع على الخارطة ثم التمويل البنكي 

زم الرهن العقاري للأرض تل أنسيبنى عليها المشرو  مع وجوب ملاحظة، كما بينا من قبل، 

لكه تم يطلب الرهن العقاري بقيمة الأرض عند أنيكون ما يملكه المطور حقيقة بمعنى  أن

يعلم البنك كما يعلم المشترين  أنأما لو با  وحدات على الخارطة فعندها يلزم  .لها كاملاً 

لم يفعل ذلك يكون من الناحية القانونية قد رهن ما لا يملك،  نإ لأنهوالمستثمرين بالأمر، 

 وذلك سيؤدي لنشوء نزا  ما بين المشترين للوحدة العقارية والبنك الذي قدم القرض. 

 (63)المستثمرين والمشترين الزام المطور العقاري بدفع بدل ميجار لعملائهماً: رابع

نها أقرت قراراً يلزم المطورين العقاريين بتعويض أفي دبي،  والأملاكدائرة الأراضي أكدت 

عملائها المستثمرين والمشترين بقيمة إيجار للوحدة العقارية لمدة عام في حالة لم يتم تسليم 

ام واحد ع عنو  لمدة تزيد وذلك في حال التأخرعن تسليم المشرالوحدات في الموعد المحدد 

دل هذا مقترحٌ  تقدم به المطورون أنفسهم وهذا ي أن ، علماً نقضاء الفترة القانونية للتأخيرابعد 

ن ذلك نفسهم بتدويأعلى وجود مطورين يننفون ضمن درجة التننيف الممتاز وقد ألزموا 

                                                 
، ص: 2015سندس حميد الجبوري، المسؤولية المدنية للمطور العقاري، )دراسة في إمارة دبي(، دار النهضة العربية،  (62)

 وما بعدها. 60

 ستثماري يحدده واقع السوق وليس المطور العقاري.علما  أن العائد الا (63)
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في بنود عقد البيع على الخارطة بخنوص المشاريع التي سيتم تسجيلها في المستقبل لدى دائرة 

ور وضع قيود على المط إلىالقرار يؤدي  تفعيل مثل هذا أن. وبالضرورة والأملاكالأراضي 

 .(64)يراجع حساباته بهذا الندد بأنالقدرات المحدودة  يذ

دلات الإيجار بقيمة ب يحجز مبلغ أنومن أهم ما ينبغي بيانه في تحليلنا لمثل هذا القرار، هو 

 ضمن حساب الضمان، ليكون المطور ملزماً بتنفيذ هذا الشرط الذي سيرد في العقد، فما قيمة

توقف المشرو  ولم يعد بحوزة المطور من الأموال ما يكفي لإكمال المشرو ؟ وقد  نإالشرط 

 ذلك؟ طول منأن ما الحل لو استمر التأخر لمدة ألزم المطورون أنفسهم لمدة عام لك

كما يلزم بيان ما هي أسباب التأخير المؤدية لتنفيذ الشرط فلا يمكن إلزام المطور في حالة  

ار كما يلزم بيان كم القوة القاهرة، فكل هذه الأسباب تستوجب إعادة دراسة مثل هذا القر

يجارات لعقارات في نفس المنطقة وهل بدل بقيمة الإيجار الواجبة الدفع؟ هل قيمة بدل الإ

ستثمر لا يدفعها الم أنأم بعد استقطا  رسوم الخدمات التي من المفترض  الايجار يدفع كاملاً 

. فبدل الإيجار المطروح ، (65)ولا توجد خدمات من هذا النو  الإنجازالعقار في مرحلة  لأن

، لكن من المفترض أنه لا يرعفي المطور (66)يدخل ضمن المفهوم القانوني للشرط الجزائي

ب استطا  الأخير إثبات الضرر بسب نإالعقاري من التعويض عما أصاب المستثمر من ضرر 

 .(67)تأخر المطور بتسليم الوحدة العقارية في الموعد المحدد بلا عذر قانوني

                                                 
بدل إيجار للمشترين في حال تأخر تسليم وحداتهم العقارية، مقال بقلم ملحم الزبيدي، صحيفة «: أراضي دبي» (64)

 http://www.alkhaleej.ae/economics.19/07/2019. تاريخ الزيارة 13/5/2019الخلي  الاقتصادي بتاريخ 

ر يشمل تعويض (65) (، استثمارمن وصف )عائد  لمدة عام، فذلك يغلب عليه وصف )التعويض عن ضرر( ا  كون القرا

 يغلب عليه طابع الشرط الجزائي أما الثاني والذي يضعه المطورون العقاريون الأول لأنحيث يلزمنا التفريق بين الأثتين 

وا كم سنة سيبقى لم يحدد مق العقاري غير المدروس والسبب أهىمن صور التسوية صور فإهىالجذب المشترين والمستثمرين، 

 ؟ مدة سنة فقط نا الحال، أم يقصدوالعائد على هذ

م وحول المعاني التي يتضمنها الشرط الجزائي راجع : محمد بن عبد العزيز بن  (66) الشرط الجزائي هنا هو شرط التزا

ة )دراسة فقهية معاصرة، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الثقافة سعد اليمني، الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصر

 وما بعدها. 132، ص: 1426 -1425، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الإسلامية

لجزائي في حول الشرط ا الإسلاميعلى ما أتى في قرار مجمع الفقه  إلى إعادة صياغة قانونية، بناء محتاجا   الأمريبقى  (67)
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 المطلب الثاني: 

 ستطراد البيعادور المستجدات التشريعية في 

 الموازي ستصناعستشراف الااعلى الخارطة و 

الأموال  سوتطور السوق العقاري في إمارة دبي بالنورة التي جعلت الكثير من أصحاب رؤ

ن أساسيان: سهولة إجراءات امرأإلا يرونه سوقاً يتناسب مع تنمية ثرواتهم، وما جذبهم 

رية فضلًا عن ة العقاالبائع للوحد أوالتسجيل والتي يَتبعها ضمان دائرة الأراضي لملكية المطور 

الفارق  فإن ىأخرفي إمارة دبي؛ فلو قورن بأماكن  العائد على الاستثمارات العقاريةرتفا  نسبة ا

ب بسب إلاالعقاري  الاستثمارنتعاش في ، ولم يأت هذا الا%8 إلىفي دبي أعلى دوماً والذي ينل 

سبب القوة القاهرة ب أوالمنداقية في معالجة كل حالات التعثر التي تتسبب بخطأ المطور العقاري 

 .(68)التي حنلت، فدائرة الأراضي كان لديها كما تبين لنا الحلول الوقائية والعلاجية

الأهم من كل ذلك هو المواكبة الواقعية للتشريعات العقارية لواقع السوق  أن إلا 

 التشريع المكتوب على العموم يتنف أنالعقاري، وهذه ميزة لا تحنل على الدوام خنوصاً 

المعدل  2017لسنة  19، وآخر تلك التعديلات تمثلت بندور القانون رقم (69)بالجمود

                                                 
الالتزام دين  لأنالشرط الجزائي على المستصنع له إذا تأخر في أداء ما عليه فاسـد مفـسد )للعقد(،  لأنعقود الاستصناع، 

ين تـأخر فجمهـور العلمـاء المعاصر أووالشرط الجزائي في الديون ربا صريح أما الشرط الجزائي على الصانع إذا لم ينفـذ 

ر رقم:  الإسلاميه. انظر قرار مجمع الفقه أقروا صحت  23–  28[ بشأن موحوع الشرط الجزائي، 1(]3/12) 109قرا

 aifi.org-http://www.iifa .2000أيلول ) سبتمبر ( 

 ىـلإكشفت دراسة بريطانية أن دبي تتصدر مدن العالم في نسبة العائد على الاستثمارات العقارية، حيث تصل في دبي  (68)

وتينغهام مدينتي ليفربول ون بأن. وأفادت دراسة عن مؤسسة برايفت فاينانس للاستشارات العقارية ومقرها لندن، % 8

ه الاستثمارات في نسبة العائد الذي تحقق إلىية في بريطانيا، لكنهما لا تصلان هما اللتان تدرّان أعلى عائد الاستثمارات العقار

صدر دبي تتكان عنصر جذب فاعل للمستثمرين البريطانيين. انظر:  الأمر. وهذا % 6.2  إلىدبي، حيث يصل العائد فيهما 

.  حيث تمت زيارة 2018مايو  29ريخ مدن العالم في عائد الاستثمار العقاري، مقال بقلم أشرف رفيق لصحيفة البيان بتا

 https://www.albayan.ae 17/7/2019الموقع بتاريخ 

للمزيد حول عيوب التشريع راجع جاسم علي سالم الشامي، النظرية العامة للقانون)دراسة مقارنة بالفقة  (69)

 .236-232، ص: 2000العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون،  الإمارات، جامعة الأول(، الكتاب الإسلامي
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شتري رتبطت بحالة إخلال المااري المبدئي في إمارة دبي والتي لقانون تنظيم السجل العق

لنص أتى ليضع ابالتزاماته العقدية وتعديل بنود العقد المبرم بين المشتري والمطور العقاري، ف

المطور  لتزامه تجاهاتباعها فى حال إخلال المشترى با ضوابط صارمة و إجراءات واضحة يجب

 ة على الخارطة.عقاري ةباعه وحد يالعقاري الذ

قة ضاق هذه العلا فإنورغم إقرار المشر  للعلاقة العقدية بين المطور العقاري والمشتري، 

 بالنورة التي جعلت هذا المبدأ شبه منعدم، وذلك بسبب، ابدأ العقد شريعة المتعاقدينفيها 

مرحلة انتهائها. وهذا ما  إلىعلى العلاقة العقدية، منذ البدء  والأملاكإشراف دائرة الأراضي 

عزز ثقة أكبر بالاستثمار العقاري فوجود جهة رسمية تشرف على التطوير العقاري وتشرف 

قيقي ن هو السبب المباشر والحكا الأطرافعلى العلاقة العقدية وتضع الحلول الملزمة لجميع 

لكون خيرة. والأ العالمية في الآونة الاقتناديةرغم كل الأزمات  الاستثمارزدياد حجم افي 

مما هي اقتنادية، يلزمنا بيان طبيعة العلاقة القانونية لعقد البيع على  أكثردراستنا قانونية 

بعد صدور هذا التعديل وما هي الرؤية الاستشرافية الأنسب ضمن  (الأول)الفرع الخارطة 

 .)الفرع الثاني(المرحلة القادمة للتطوير العقاري في إمارة دبي

 : الأولالفرع 

 التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة بعد المستجدات المستحدثة

 13ض أحكام القانون رقم المعدل لبع 2017لسنة  19من القانون رقم  11بندور المادة 

، بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، أكدت على منح دائرة 2008لسنة 

. (70)، صلاحية حسم النزا  القانوني بين أطراف عقد البيع على الخارطةوالأملاكالأراضي 

                                                 
إذا أخلَّ المشتري بأي شرط من شروط عقد بيع الوحدة العقارية المبرم مع  -1قبل التعديل  11كان نص المادة  (70)

بالبريد  وأاطة البريد المسجل بوس أوالمطور فعلى الأخير إخطار الدائرة بذلك، وعلى الدائرة إمهال المشتري سواء حضوريا  

ماته التعاقدية.  30لكتروني لمدة الإ من هذه المادة دون قيام  1في البند  إليهاإذا انقضت المهلة المشار -2يوما  للوفاء بالتزا

ماته التعاقدية، جاز للمطور إلغاء العقد وإعادة ما استوفاه من المشتري بعد خصم ما لا يزيد   %30لى عالمشتري بتنفيذ التزا

 من قيمة المبالغ المدفوعة منه. 

تعقيب: نلاحظ أن المادة المذكورة منحت دائرة الأراضي سلطة قانونية في فسخ العقد بين المطور العقاري والمشتري، 
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نة بين زفيتطلب الأمر إعادة بيان التكييف القانوني لهذا العقد، فهذه السلطة تهدف للموا

 . أخرىالمطور العقاري من جهة والمشتري والمستثمر من جهة 

  :سلطة قانونية والأالاكانح دائرة الأراضي  ولاً:أ

طلب بعد ي أنالقانون يعطي الحق للدائن  فإنالعقد شريعة المتعاقدين،  ولأنفي الأصل، 

من المفترض  المطور العقاري فإنلتزام تزامه، لكن في حالة عدم تنفيذ الاإنذار المدين بتنفيذ ال

بعد اللجوء للمحكمة، فالعلاقة المختلطة بين  إلالا يطلب فسخ العقد  أنقانوناً 

تسمح للمطور ، لا(72)والمشتري بكونه شخناً مدنياً  (71)المطورالعقاري بكونه تاجراً 

نظرة )تمهل المحكمة المشتري أجلًا قضائياً للدفع  أنمن الممكن  لأنهالعقاري بفسخ العقد 

. أعاد التأكيد 2017لسنة 19من القانون رقم  11لكن التعديل الأخير في المادة  (73) الميسرة(

سخ العقد بإرادته المنفردة ولكن المطور مركزاً قانونياً مهمًا. وهو إمكانية طلب ف على منح

يسري على  أنهذا المركز القانوني أتى بأثر رجعي بمعنى  أنبشروط محددة منعاً للتعسف، بل 

 .(74)ما نشأ من حقوق قبل صدور هذا القانون

 خطار الكتابي للمشتريوجوب الإ -1

دبي  في والأملاكالمطور العقاري لدائرة الأراضي ضرورة إخبار  الإجراءاتوتتضمن أهم 

من نموذج معد لهذا الغرض يتضأ ءبإخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، وذلك من خلال مل

                                                 
 . 2017في سنة  11وعادت لتؤكد على هذه السلطة القانونية بعد تعديل المادة 

 وما بعدها. 58ص: ، مصدر سابق، إبراهيمولاء الدين محمد  (71)

بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية إذا كان العمل تجاريا   1993لسنة  18من القانون رقم  10نصت المادة  (72)

 المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص إلىأحد المتعاقدين ومدنيا  بالنسبة  إلىبالنسبة 

 فان على غير ذلك.يتفق الطر أوالقانون 

ض يبقى شخصا  مدنيا  على عكس الثاني وتقدير ذلك من المفتر الأول لأنيلزم هنا أن نميز بين المشتري والمستثمر  (73)

 يكون حمن معيار موحوعي. وأن تقدره محكمة الموحوع 

عليها في هذه المادة على حيث نصت على أنه تسري القواعد والإجراءات المنصوص  11انظر الفقرة د من المادة  (74)

ء  التي تم جميع عقود ا  بعد العمل بهذا القانون. أوبرامها قبل إلبيع على الخارطة سوا
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مواصفات العقار محل النزا  والتي  المشتري والمطور العقاري نفسه، وأيضاً معلومات عن 

كانت محلاً للبيع على الخارطة، وتوصيفاً واضحاً لنو  الالتزامات التي أخل بها المشتري، وأية 

 .(75)والأملاكبيانات إضافية تحددها دائرة الأراضي 

 الذي يبين عدم التزام المشتري بما ،لهذا الإخطار والأملاكوعندما تستلم دائرة الأراضي 

بقبول الإخطار وعدم إهماله ومن  ةالدائرة تكون ملزم فإنيفرضه عقد البيع على الخارطة، 

ثم التحقق من وجود تقنير من المشتري بالوفاء بالتزاماته، فهي من سيقوم بمراسلة المشتري 

لكي ينحح الوضع، ويتم  يوماً  30. وتمنحه مهلة لا تتعدى (76)لتذكره بالتزاماته التعاقدية

هذا الإخطار بنورة كتابية ومؤرخة. ولكن الدائرة يمكنها إبلاغ المشتري بهذا الإخطار إما 

تضمن  خرىأتواصل أي وسيلة  أولكتروني حتى البريد الإ أوعبر البريد المسجل  أوحضوريا 

 . (77)خطار للمبلغالدائرة وصول الإ

 انح دائرة الأراضي سلطة التسوية الودية  -2

بإجراء التسوية الودية بين المطور  والأملاكمَنح هذا القانون الحق لدائرة الأراضي 

                                                 
 المعدل. 2017لسنة  19من القانون رقم ( 1الفقرة )أ/ 11انظر المادة  (75)

تكشف  غا  بصورة قانونيةعتراحه مسوان يكون ألا يحق له الاعتراض ولكن ينبغي  أن ذلك لا يعني أن المشتري إلا (76)

تري عتراض المشاد حقا  للمطور العقاري بشرط عدم عن وجود تقصير من قبل المطور العقاري فالإجراءات المذكوره تع

 لتزام بشروط العقد وهى :دعته لعدم الا التيكتابيا ، يبين فيه أحد الأسباب 

 .ملاكوالأالعقد النهائى لبيع الوحده العقارية، ولم يقدم المطور عذرا  تقبله دائرة الأراضي  يعدم تسلم المشتر -1

 ذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية التي تم بياهىا.إ -2

 العقد تغيرا  جوهريا . فيإذا قام المطور بتغير مواصفات الوحده العقارية المتفق عليها  -3

 الوحدة العقارية غير صالحة للاستعمال بسبب عيوب جوهرية في الإنشاء بأنإذا ثبت بعد التسليم  -4

 أشهر. 6المشروع لمدة تزيد على  فيإذا توقفت أعمال البناء  -5

  الدائرة. فيالعقارية  ةعدم تسجيل الوحد -6

د  ر المجلس التنفيذي رقم  22-21-20انظر الموا لسنة  13ئحة التنفيذية للقانون رقم باعتماد اللا 2010لسنة  6من قرا

 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي. 2008

 المعدل. 2017لسنة  19/ أ( من الفقرة )أ( من القانون رقم 2البند ) 11انظر المادة  (77)
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العقاري والمشتري للوحدة المفرزة على الخارطة، حيث يتم إثبات هذه التسوية بملحق عقد 

وأهمية كل ما تقدم تتمثل بمنح الحق للمطور  .موقع من قبل كل من المشتري والمطور العقاري

قبل ي أنينفذ المشتري التزاماته ودون  أنالعقاري في حالة مرور مدة الثلاثين يوماً دون 

التزامه  كد علىتؤندر وثيقة رسمية تمنحها للمطور؛ دائرة الأراضي ت فإن. (78)التسوية الودية

 الذي يضم الوحدة العقارية موضو  بالعقد وتحدد في نفس الوقت نسبة إنجازه للمشرو 

 . (79)ترثبت التزام المطور بتنفيذ التزاماته مقابل وجود خلل من قبل المشتري أنالعقد، بمعنى 

 القوة القانونية للوثيقة الممنوحة للمطور ان قبل دائرة الأراضي   -3

خل لبنود يتخذ التدابيراللازمة تجاه المشتري الم أنوللمطور الحق بعد تسلمه لهذه الوثيقة، في 

عقارية لمجموعة  استثمار. ففي حالة شراء شركة (80)التحكيم أوالقضاء  إلىالعقد دون اللجوء 

عقارات على الخارطة ومن ثم حنل خلاف سببه عدم سداد الشركة الاستثمارية 

 لىإوجد بالعقد ما يشير  فإن، وسبق وجود عقد بينها وبين المطور العقاري، (81)للمدفوعات

تعتبر هذه المادة  5( البند 11المادة)  لأنشرط التحكيم في مثل هذه الأحوال، فإنه يعد لاغياً 

. كما (82)التحكيم لا قيمة له أومن النظام العام، بمعنى كل شرط وضع بحق اللجوء للقضاء 

                                                 
 المعدل. 2017لسنة  19/ب( من الفقرة )أ( من القانون رقم 2البند ) 11انظر المادة  (78)

 المعدل. 2017لسنة  19( من الفقرة )أ( من القانون رقم 3البند ) 11انظر المادة  (79)

 المعدل. 2017لسنة  19( من الفقرة )أ( من القانون رقم 4البند ) 11انظر المادة  (80)

جب المادة ولكن منع اللجوء إلى القضاء أو التحكيم يبدو لصالح المطور العقاري فقط أما المشتري والمستثمر، فإنه وبم (81)

بشأن تنظيم السجل  2008لسنة  13عتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم اب 2010لسنة  6من قرار المجلس التنفيذي رقم  20

ن إاعطته الحق باللجوء للمحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقات التعاقدية مع المطور  فإهىاالعقاري المبدئي في إمارة دبي، 

بأنه لا  المعدل 2017لسنة  19من القانون رقم ( فقرة )و( 11حصلت الحالات التي سبق لنا بياهىا. وهذا ما أكدت عليه المادة)

تحول الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة دون لجوء المشتري للقضاء أو التحكيم في حال تعسف المطور العقاري 

ولة له بموجب هذه المادة. والملاحظ أن القانون عموما  يعطي المطور العقاري مركزا  قانونيا  أقوى في إستخدام الصلاحيات المخ

ه أن الحق بالفسخ لكن المشتري علي والأملاكخطار من خلال دائرة الأراضي من مركز المشتري والمستثمر، أي للمطور بعد الإ

مر عقد البيع على الخارطة، وكان الاجدر أن يبقى الحق للمشتري والمستث ن كان مدونا  فيإيقيم دعوى قضائية أو اللجوء للتحكيم 

 .والأملاكتباع نفس الإجراءات التي يتبعها المطور العقاري للفسخ أي من خلال دائرة الأراضي ا

والقواعد  الإجراءاتالمعدل حيث نصت على أنه: تُعتبر  2017لسنة  19الفقرة )ه( من القانون رقم  11انظر المادة  (82)
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الخيار بين الإبقاء على العقد من الوحدة العقارية،  %80نسبة  أنجز نإيرمنح المطور العقاري 

المبرم بينه وبين المشتري واحتفاظه بكامل المبلغ المسدد من طرف هذا الأخير، مع مطالبته 

ي طلب تدخل الدائرة لتبيع الوحدة العقارية محل النزا  في المزاد العلن أوبتسديد بقية الدفعات، 

ترتبة عن هذه لتكاليف والمناريف الملاستيفاء بقية المبالغ المستحقة مع تحميل المشتري كل ا

من قيمة الوحدة العقارية  %40فسخ العقد بإرادته المنفردة، والقيام بخنم  أو .(83)العملية

خلال  وأيقوم برد ما زاد للمشتري خلال سنة من تاريخ الفسخ،  أنالمباعة على الخارطة، على 

 يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية التي تم فسخها لمشتر آخر أيهما أسبق في المدة. 60مدة 

وهذه الفقرة، التي منحت المطور العقاري سلطة الفسخ بالإرادة المنفردة، لم توضح من له 

كيد قد يؤدي أسلطة تقييم الوحدة العقارية، فعلى ما يبدو لنا أنها سلطة ممنوحة له، وهذا بالت

 . لقيمتها بالسوق بل بأقل من ذلك وفقاً لغبن المشتري في عدم قيام المطور بالتقييم 

 اعياراً لحق المطور العقاري بفسخ العقد الإنجازعتماد نسبة ا  -4

المعدل على نسبة إنجاز العقار موضو  النزا  بين  2017لسنة  19عتمد القانون رقم ا

ه يمنح المطورالحق بتحديد ما يلتزم به المشتري، فلأن معياراً مهماً المشتري والمطور العقاري، 

من  أكثر وأتكون أحياناً أقل  أنقبض دفعات من المبلغ الإجمالي للوحدة المفرزة والتي يمكن 

ك ؛ الذي يترالإنجازنسبة  فإنحقاً من الوحدة المفرزة المباعة على الخارطة،  أنجزقيمة ما 

 . (84)؛ هو المعيار المعتمد لتحديد حقوق المطورتحديده لدائرة الأراضي

   يحق فإنه العقارية، الوحدة من %80و  %60ففي حالة إنجاز المطور لنسبة تتراوح  بين 

 نمخ وبإمكانه المشتري، إلى الرجو  دون انفرادي بشكل العقد بفسخ يقوم أن له

                                                 
 المنصوص عليها في هذه المادة من النظام العام، ويترتب على عدم الالتزام بها البُطلان.

 المعدل. 2017لسنة  19( من الفقرة )أ( من القانون رقم 4البند ) 11انظر المادة  (83)

ي بينت بأن تحديد نسبة المعدل.والت 2017لسنة  19/ب( من الفقرة )أ( من القانون رقم 3البند ) 11انظر المادة  (84)

إنجاز المطور العقاري للوحدة العقارية محل البيع على الخارطة، يتم وفقا  للمعايير والقواعد المعتمدة لدى دائرة الأراضي 

 .والأملاك
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لغ المبا من تبقى ما إرجا  مع الخارطة، على بيعه تم الذي العقار قيمة من %40 نسبة

ع مدة شهرين بعد إعادة بي أوالمسددة للمشتري خلال مدة سنة من تاريخ فسخ العقد، 

 العقار لمشتر ثان، أيهما أسبق.

  باشر المشرو  وستلم أرض اطور العقاري العمل في المشرو ، فأما في حال مباشرة الم

ها ة المعتمدة قد تم تحديدبحسب الجه الإنجازنسبة  أن إلانشائية بإنجاز الأعمال الإ

بنفة انفرادية  أيضاً من العقار، فيحق للمطور فسخ العقد  %60بنسبة تقل عن 

من قيمة الوحدة العقارية مع إرجا  ما تبقى من المبالغ  %25وخنم ما لا يتجاوز نسبة 

يوماً من تاريخ إعادة بيع  60خلال  أوالمسددة خلال مدة سنة من تاريخ فسخ العقد 

 . (85)العقارية لمشترآخر أيهما أسبق الوحدة

 ارج سبب خ لأيفي حال عدم بدء المرطوّر العقاري بالعمل في المشرو  العقاري،  لكن

تقنير منه، فإنّه يكون له فسخ العقد بإرادته المرنفرِدة،  أوعن إرادته، ومن دون إهمال 

من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المرشتري، ورد ما زاد  %30وخنم ما لا يزيد على 

شتري خلال   .(86)يوماً من تاريخ فسخ العقد 60على ذلك للمر

  (87)المشرو  العقاري بقرار صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري إلغاءوأخيراً في حالة ،

ن م المطور يكون ملزماً بحكم القانون بإرجا  كافة المبالغ التي استلمها مسبقاً  فإن

( لسنة 8للإجراءات والأحكام المننوص عليها في القانون رقم ) وفقاً المشتري، 

 .(88)دبي، بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة 2007

                                                 
 المعدل. 2017لسنة  19( من الفقرة )ج( من القانون رقم 4البند ) 11انظر المادة  (85)

 المعدل. 2017لسنة  19من الفقرة )د( من القانون رقم ( 4البند ) 11انظر المادة  (86)

 المعدل. 2017لسنة  19الفقرة ب من القانون رقم  11انظر المادة  (87)

منه في  15، بشأن حسابات حمان التطوير العقاري في إمارة دبي  وتحديدا  في المادة 2007لسنة  8نص القانون رقم  (88)

شاور المشروع بعد التها عدم إكمال المشروع العقاري يجب على أمين حساب ذلك حالة قيام أية ظروف طارئة يترتب علي

وعة من إعادة المبالغ المدف أوتِّاذ التدابير للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري امع الدائرة 

 قبل هؤلاء المودعين.
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  :: تأثير التدخل القانوني لدائرة الأراضي على التكييف القانوني للعقدثانياً 

نظراً لتدخل المشر  في إمارة دبي في تفاصيل العلاقة العقدية بين المطور العقاري 

والمشتري، ترتب على ذلك ظهور عقد البيع على الخارطة بنورة مختلفة عن مفهوم عقد 

 كما نظمته بعض التشريعات المقارنة من حيث: أوالخارطة كما نظم في الدراسات الفقهية 

 :في مجال العقد ضيق افهوم سلطان الإرادة -1

سلطة قانونية في تسوية النزا  بين المطور العقاري  والأملاكبمنح دائرة الأراضي 

سلطان الإرادة قد ضاق بنورة كبيرة جداً. وبالتأكيد بعد  أنالمستثمر، نجد  أووالمشتري 

 أنفي  ما سبق لنا بيانه إلىعرضنا للمستجدات التي أتت بها التعديلات الأخيرة إضافة 

. (89)المشتري للوحدة المفرزة إنما يتملك عقاراً على الخارطة ويمكنه بعدها بيعه لمشتر  ثان  

: ستننا االتكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة هو أنه عقد  بأنفعندها لا يمكننا القول 

يكتمل الشيء محل  أننه لازم، يفترض أحتى على رأي من قال  ستننا د الاعق لأن

ما يبين  ستننا ننا لم نجد في عقد الاإوحيث حتى تنتقل ملكيته للمستننع له.  ستننا الا

حقيقة التكييف القانوني للبيع على الخارطة في تشريع إمارة دبي، ولم يختلف الأمر كما سبق لنا 

نعتبرعقد البيع على الخارطة يتم بشراء المشتري  أنبيانه عن عقد المقاولة، رغم أننا يمكن 

كل ذلك كان مجرد  ولأنعقد مقاولة.  إلىلحنة بالأرض وأن علاقته بالمطور تتحول 

ينقل  اً سباب منها أنه لو كان البيع على الخارطة عقدأفرضيات قد تنطدم بالواقع ولعدة 

ة تجاه نيولاً بنورة ضمللمشتري ملكية الأرض وما ينشأ من بناء ثم ينبح المطور مقا

؟  إلىراد بيعها أن إخذ موافقة المطور العقاري المشتري، فلمَ الحاجة لأ  مشتر  ثان 

عقد البيع على الخارطة المنظم في التشريعات العقارية بإمارة دبي  أنفمن كل ما تقدم نجد 

 على وجه دبي )عقد البيع المبدئي(، قد نظمة المشر  بإمارةـوبأحكامه الخاصة هوعقد مسمى ب

                                                 
ف يجوز التصر بأنه، بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي المعدل: 2008لسنة  13من القانون رقم  6بينت المادة  (89)

من  الرهن وغير ذلك أوفي الوحدات العقارية المباعة على الخارطة والمسجلة في السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة 

 التصرفات القانونية.
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 وأ)عقد شكلي ينقل المطور العقاري)البائع( للمشتري  بأنهالتحديد ويمكننا تعريفه 

دد على دفع المشتري ثمن الوحدة الذي يح ةللمستثمر ملكية وحدة مفرزة على الخارطة، موقوف

 (.الإنجازغالباً على دفعات مرتبطة بمراحل 

وما سينشأ عليها من  (90)وأهم خنائص هذا العقد أنه ينقل للمشتري ملكية الأرض 

بناء بنورة كاملة منذ إبرام العقد واستيفائه الشكلية المطلوبة وهي التسجيل في دائرة 

، التي لها التدخل في تعديل بنود العقد حتى بأثر رجعي مما يضيق من مبدأ والأملاكالأراضي 

اسياً في محوراً أس والأملاكاقدين بنورة كبيرة جداً، ويجعل دائرة الأراضي العقد شريعة المتع

في دبي  الأملاكوتتولى دائرة الأراضي  الأطرافالعلاقة مما يقربها من العلاقة التنظيمية ثلاثية 

قد وسابقاً بنورة لا نجد لها تكييفاً قانونياً في أي ع لاحقاً تنظيمها بل وتعديل بنود البيع 

ذعان توجد شروط فيه يمليها عقد الإ لأنفلا يمكن حتى القول أنه عقد إذعان مسمى، 

وط هنا تمليها دائرة الأراضي طرف على الطرف الثاني ولا يمكنه مناقشتها. لكن الشر

أما كيف نفسر قانونياً حق المشتري بالتصرف بالوحدة العقارية ، على الطرفين والأملاك

 قة المطور العقاري، فذلك يتم من خلال.المفرزة على الخارطة بعد مواف

  المشتري الثاني ملى الأولحوالة عقد البيع على الخارطة: تنازل المشتري  -2

نتيجة للتطور الاقتنادي في مختلف المجالات، ظهرت الكثير من المفاهيم المستوردة من 

لمشتري للوحدة فكرة تنازل ا إلىالفقه الغربي، والتي ينعب إيجاد تأصيل فقهي لها، فلو نظرنا 

 إلا تدخل لا فإنهاالعقارية على الخارطة لمشتر  ثان، والتي كما رأينا مرخص بها في إمارة دبي، 

 .(91)ضمن فكرة حوالة العقد

                                                 
 البيع فيحق له بيعها ورهنها . كل ما يمكن أن يرتبه عقد  (90)

لة حق وحوالة دين في الوقت نفسه ارغم أن الفقه في فرنسا  (91) قع  إلاعتبرها حوا ة ثبت قصور هذه الفكرأأن الوا

فقة المطور العقاري) البائع الأولفالتنازل عن عقد البيع على الخارطة يعني أن المشتري  (، عن تنازل للمشتري الثاني بموا

تجاه  ن لم ينفذ المطور العقاري التزامهإل( لا يكون مسؤولا  بعد التنازل )المتناز الأولدة العقارية فالمشتري ملكية الوح

لة الحق نجد  محيلا  وهو الدائن ومحالا  له وهو شخص أجنبي ومحالا  عليه وهو  المشتري الثاني ) المتنازل له(، في حين حوا

لة الحق  في الوقت نفسه فكيف تطبق قواعد ا  ومدين ا  تري الثاني يعتبران دائنوالمش الأول يالمدين. في حين أن المشتر  أوحوا
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ف الفقه يجنبنا الحديث عن موق أنلكن تحليلنا لما هو متبع في تشريع إمارة دبي لا يمكن 

لذا ولكي نوفق ببيان ما استقر  (92)عن العقد فهو أقرب لبيع المعدوم من التنازل الإسلامي

 لاستثماراستثناءً كما لاحظنا ولكي لا نمنع صورة ا إلامن ثوابت في الفقه من منع بيع المعدوم 

توفير ب الإنجازوتسهل على المطور العقاري مراحل  الأطرافالعقاري بنورة تحفظ حقوق 

ويل المشترين الذين سيتملكون عقاراً بسعر أقل من سعر رأس المال ومنها القروض وتم

 إلىخير السبل هو اللجوء  أنمام كل ذلك نرى أالسوق لكونهم اشتروه على الخارطة ف

ه على واقع ستشراف توظيفاينه في الفر  الثاني حيث سنحاول الموازي وما سنب ستننا الا

 العقاري في إمارة دبي. الاستثمار

 الفرع الثاني: 

 العقاري الاستثمارالموازي ودوره في نمو  ستصناعمستشراف الا

يعكس التنظيم التشريعي للنشاط العقاري صورة حقيقية للمنداقية التي تجذب المشتري 

 من أطراف اً والمستثمر فضلًا عن المطور العقاري؛ فكلما كان التشريع واضحاً لا يحابي طرف

؛ ولذا ينبغي البحث دوماً عن أفضل السبل للوصول الاستثمارزاد حجم العقد على آخر كلما 

طريق  أنللتشريعات العقارية في غالب الدول العربية نجد  لهذا الهدف، ومن خلالا

ق ما ستخدامه وفاالعقاري، بشرط  الاستثمارالموازي يتوافق مع زيادة حجم  ستننا الا

العقاري في  ربي، ولأنه لم يرذكر في مجال التطوييتناسب مع طبيعة السوق العقاري في إمارة د

                                                 
لة الدين؟ فالمشتري  لا يضمن تنفيذ المطور العقاري للمشروع بعد انتقال العقد للمشتري الثاني كما لا يضمن  الأولحوا

لة العقد تنشأ علاقة جديدة بين المشتري الثاني والمطور  لأنهالعيوب الخفية  الأولالمشتري  لم يقبض ما باع، أي أنه بحوا

دة العقارية ن المشتري الثاني يشتري الوحأطور العقاري لكن ما يلزم بيانه والم الأولالعقاري غير التي كانت بين المشتري 

 سعد، التنازل عن العقد )نطاق إبراهيمر نبيل والمطور. للمزيد انظ الأولمع كل ما حصل من تعديلات بين المشتري 

عياشي شعبان، الطبيعة ؛ 17-15، ص: 2004التنازل عن العقد وأحكام التنازل عن العقد(، دار الجامعة الجديد للنشر، 

     . 129القانونية لعقد بيع العقار بناء على التصاميم، مصدر سابق، ص:

على الثوابت الفقهية. للمزيد حول  هلا يؤخذ بمجمله دون عرحأوحوع، وإلى إعادة تأصيل لهذا المبحاجة  الأمر (92)

ز بيع المعدوم انظر وهبة الزحيلي، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني،  عدم جوا

 وما بعدها. 109، ص: 2014دمشق،  دار الفكر
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صبح وارداً في مختلف مجالات التمويل المصرفي، فالتساؤل كيف يمكن أإمارة دبي رغم أنه 

 العقاري في إمارة دبي؟ وما هي الآلية الأفضل للوصول لهذا الهدف؟ الاستثمارتوظيفه في 

 :العقاري الاستثمارالموازي في مجال  ستصناعوالا ستصناعأولاً: الا

ارطة لا يتوافق مع عقد بيع الوحدة المفرزة على الخ ستننا عقد الا نإفي سابق حديثنا قلنا 

 ستننا تبا  الاادبي، لكن يمكننا إعادة توظيفه ب كما هو مشر  في السجل المبدئي بإمارة

 بالشراء ينبين الراغب الأولبنيغة عقدين منفنلين عن بعضهما البعض،  الموازي المتحقق

فع في ( وبين لجنة للتطوير العقاري، فيكون الدهوالمستثمرين في مجال العقار )المستننع ل

الحساب المالي للمشرو  المزمع إقامته والذي تشرف عليه لجنة للتطوير العقاري) المستننع( 

للجنة ، فتنشأ علاقة عقدية بين المشترين واو  على المطور العقاري )النانع(ثم تعرض المشر

با  ت أنالعقارية ثم علاقة بين اللجنة العقارية والمطور العقاري. وليس من الضروري 

الوحدات المفرزة على الخارطة كلها قبل الشرو  بالبناء إنما تتم عملية البيع تباعاً من خلال 

ن لا بد من وجود علاقة مباشرة بين ن كاإو، العقاري كما يحنل في الواقع لجنة التطوير

فإنه يتم من خلال إشراف لجنة التطوير العقاري)طرف أساسي ، المشتري والمطور العقاري

تم للمشتري لا يعني أنه  نإتسويق المطور العقاري للوحدات  أنبمعنى  (93)في العقدين(

ض ثمن الوحدة فل بقبمعه بل تبقى مع لجنة التطوير العقاري التي تتك اً مباشر اً سيبرم عقد

  .(94)ودفعها للمطورالعقاري تباعاً في حساب الضمان المخنص للمشرو  ةالمفرز

 

                                                 
اب عن تنظيم التمويل من خلال حس ةتكون مسؤول فإهىافي عقدي الاستصناع،  كون لجنة التطوير العقاري طرفا   (93)

 ما قدمه المطور العقاري من تمويل أومن قبل المشترين  ةالضمان المخصص للمشروع بمعنى أن المبالغ أكانت مدفوع

ف اللجنة ، لك فإنه يكونن تم التوسع في نشاطها إما تقدمه لجنة التطوير من تمويل حتى  أوشخصي  ن التزامها تحت إشرا

 الأساسي هو تنظيم إدارة حساب الضمان للمشروع وتنظيم بيع الوحدات للمشترين. 

فريقيا، إشمال  قتصادياتاعرض تجارب دولية، مجلة  -لتحتية ستصناع في تمويل البنى اخنوسة عديلة، دور عقد الا (94)

 .17-15، ص: 2018،  19العدد  14المجلد 
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 ستصناععقد الا 

  

 

 الموازي ستصناعلاعقد ا 

 

وتطبق في كثير من الدول وأفضل طريقة  (95)فهناك صيغ عديدة شائعة للتمويل العقاري

 محور العلاقة العقدية بين المطور يتكون لجنة التطوير العقار أنتتوافق مع ما سبق هي 

العقاري والمشتري والتي تشرف على حساب الضمان، وتكون مسؤولة أمام المشترين عن 

كما تضمن للمطور العقاري دفع  (96)لمنلحة المشرو  إلالا تذهب المبالغ المدفوعة  أنضمان 

تأخذ نسبة  أنني، فلها والثا الأولنها طرف في العقد ، ولأالإنجازالمبالغ تباعاً بحسب نسبة 

من المشترين وأخرى من المطور العقاري مقابل التزاماتها تجاه المشترين من جهة والمطور 

؛ فلجنة التطوير العقاري يكون دورها مثل دور البنك الممول لبناء أخرىالعقاري من جهة 

 . (97)العقارات مع فارق كونها جهة يغلب عليها الإشراف والمتابعة وليس التمويل

  

                                                 
ئر، ستد مداني، ورقة بحثية: نحو تطبيق عملي مقترح لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاأحم (95) صناع في الجزا

ئر، في  الأولمقدم للملتقى العلمي  -24حول: بحث سبل تطوير البدائل التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجزا

 .11-9.، ص: 2008نوفمبر  25

في ستصناع الموازي، وجاء الابتكار ليلما يعرف بالا الإسلاميةكانت من إبتكار المصارف  هندسة عقد الاستصناع (96)

 هذا العقد بمتطلبات العمل المصرفي.  

فق مع سياسة المصارف أالنموذج الذي نقدمه يمكن  (97) ، والتي نظمها المشرع الإماراتي في القانون الإسلاميةن يتوا

ما   بأهىامنه:  1في المادة  الإسلاميةمعرفا  المصارف  1985لسنة  6رقم  )تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها التزا

العمليات بعض الخدمات و أوسلامية لها الحق في مباشرة جميع الإ(. ولكون المصارف الإسلاميةبتطبيق أحكام الشريعة 

اشرها جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تب المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية كما يكون لها الحق في مباشرة

بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات  1985لسنة  6المصارف كما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 

 .1- 3في المادة  الإسلاميةالاستثمارية 

 لجنة التطوير العقاري المستصنع

 ) تنظيم التمويل العقاري( 

 نرون والمستثموالمشتر

 المستصنع له

 نعالعقاري المستصلجنة التطوير 

 ) تنظيم التمويل العقاري( 

 المطور العقاري الخاص

 الصانع
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 العقاري الاستثمارالموازي في مجال  ستصناعستخدام الااثانياً: آلية 

ما تقدم يتحقق من خلال إنشاء لجان للتطوير العقاري وتكون تابعة لدائرة الأراضي  نإ

يتملك المطور العقاري للأرض التي سينشأ عليها المشرو ، تنشأ علاقة  أن، فبعد والأملاك

يعرض المطور على اللجنة المشرو  العقاري  أنما بين المطور العقاري وهذه اللجنة وبعد 

بعين للبيع حتى لو تم من قبل موظفين تا ةالمزمع إنجازه تقوم اللجنة بعرض الوحدات المفرز

 نأشراف اللجنة الرسمية )لجنة التطوير العقاري(، أي إ يتم تحت أنللمطور لكن يلزم 

ها على ؤجنة الوحدات المفرزة التي تم شرابين المشتري واللجنة ثم تَعرض الل أالعلاقة تنش

المطور ليشر  بالإنجاز. فهذه الطريقة تعزز الثقة بين مجمو  المشترين والمستثمرين بأنهم أمام 

 فالفوائد المتحققة كالآتي:،  لجنة هي مسؤولة عن متابعة المشرو

  خاصالأشخلق لجان للتطوير العقاري، مما يعني إيجاد وظائف جديدة لعدد كبير من 

 حيث سيكتسبون الخبرة في هذا المجال.

  نأحالة المراقبة تجعل الحلول أسر  عند وصول المشرو  لحالة التعثر، فاللجنة يفترض 

فضل لكل مشرو  بإعطاء اد الحلول الأتباعاً، وتحاول إيج الإنجازتراقب مراحل 

 التسهيلات للمطور العقاري مثل تقديم بعض الأقساط بالتوافق مع المشترين .

  فترض من الم نإالمطور العقاري لن يجد الوضع في هذه الحالة مقيداً له بل العكس حيث

 يكون مستعداً لإنجاز ما شر  به من مشرو  في الوقت المحدد، وحتى في أنبالمطور 

مع مراعاة حالة السوق والقوة ، تكون بالمعقول أنحالة مدة السماح  للتأخر يفترض 

 تحنل. أنالقاهرة التي يمكن 

  المطور العقاري الجاد سيجدها بيئة ممتازة  نإهذا الأمر سيحقق عدة إيجابيات حيث

نجاز المشاريع ولن يكون هناك مجال للمطور الذي يحاول إللاستثمار والشرو  ب

لسوق مور لما يفرضه ا، بل يترك الأةفي السوق العقاري دون ضوابط محدد تثمارالاس

 المغامر لنالح المطور الجاد. أووبذلك تخلو الساحة من المطور غير الجاد 

  عثر أصناف تبدأ من الدرجة الممتازة وتنتهي بالمطور المت إلىتقسيم المطورين العقاريين

 المشرو  بالوقت المناسب وضمن المواصفات؛ ثم أنجزحيث يرتفع رصيد المطور كلما 
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معينة. وبذلك تستطيع اللجنة الإبقاء على  ةأصناف أقل تحدد ضمن معايير جود إلى

مشرو   تعثر في نإالمطور المننف ضمن المطورين الممتازين وتقدم له التسهيلات 

اً ، شيئكان ضمن درجة الممتاز أخرىمعين ما دام رصيده السابق في إنجاز مشاريع 

ز ثقة ن من الننف الجيد وهذا يعزوالمطور إلافي مجال السوق العقاري  ىفشيئاً، لن يبق

جاذبة  . حيث تنبح بيئة السوق العقاريالاستثمار أوالمستثمر بشراء العقار للسكن 

لهم وغير طاردة، فليس من منلحة السوق العقاري في وضع المنافسة العقارية الإبقاء 

ترين تفقوا عليها، فكثرة الشكاوى من المشاخالفين لبنود العقد التي رين المعلى المطو

ويج على التر والمقاولين وحتى العمال في شركة التطوير العقاري تنعكس سلباً 

قتنادية اعلام من صحف وسائل الإ نإللعقارات في الإمارة على العموم، حيث 

 الاستثماراقع ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تعكس صورة إعلامية لو

ل تذكر كل شيء بالتفني أنلذا يمكن  الأطرافمن جميع  إليهاالعقاري سهل الوصول 

 فتعد وسيلة إيجابية وسلبية لواقع السوق العقاري في إمارة دبي.

  العقاري في إمارة دبي، مرتبطة بدائرة  الاستثمارإنشاء شركة مساهمة مراقبة لحركة

كل مشرو   إليها، يكون لها القدرة على تطوير المشاريع ويعهد والأملاكالأراضي 

حل تراه  أي أوشرائه  أومتعثر وبذلك تقدم الحلول المستقبلية إما بإكمال المشرو  

ما  أنبوبذلك سيكون للمستثمرين والمشترين الثقة  ةعلى حد مناسباً لكل مشرو 

مل لم يك فإنآجلاً،  أويدفعونه سيكون مقابل الحنول على الوحدة العقارية عاجلًا 

تطرح   أنهذه الشركة يمكن  نإهناك من سيكمله بدلاً عنه، بل  فإنالمطور مشروعه 

كة يساهم من أراد في شر أنسمها في مجال التطوير العقاري للبيع في السوق ويمكن ا

بير يمكن سمال كأالعقاري، وكونها شركة مساهمة بر التطويرمساهمة باستثمار أمواله في 

 بالمشاريع العملاقة مثل الجسور وبناء المدن..... الخ. إليهايعهد  أن

  

47

aliftaihat: ????????? ????????? ?? ????? ????? ??????? ??????? ?? ????? ??? (????? ??? ??????? ???????? ???? ????? ??? ???????)

Published by Arab Journals Platform, 1983



 [التعديلات المستحدثة في قانون السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي]
 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثونالرابعة السنة ] 98
 

 ةـــــالخاتم

لا  أننرجو  يتبعها توصيات إليهاندرج أهم النتائج التي توصلنا  أنفي خاتمة بحثنا يمكن 

 نجانب فيها النواب.

 ما يلي:تمثلت في  فالنتائج

وهو بندد تعريف البيع على الخارطة ما بين الوحدة  لم يفرق المشر  في إمارة دبي -1

العقارية التي لم يشر  ببنائها والعقارالذي شر  به، فكلاهما عند البيع سواء، حتى لو وصلت 

د المشتري لم يحنل بع لأنفإذاً تبقى وحدة عقارية مباعة على الخارطة ، % 95 الإنجازنسبة 

  شهادة إنجاز.على

يكيف عقد البيع على الخارطة، كما هو مدرج في قانون السجل المبدئي،  أنلا يمكن  -2

 نلأيضمه هذا العقد كما أنه لا يكيف عقد مقاولة  أنفقد بينا أنه أوسع من  استننا عقد  بأنه

عد تملكها ببيعها أراد المشتري  نإخذ موافقة المطور العقاري أالمشر  في إمارة دبي يشترط 

 المطور العقاري أنوهذا يتعارض مع مفهوم الملكية فكيف يمكن إفتراض  الإنجازوقبل 

 يأخذ حكم المقاول.

تثمرين، سعزز ثقة المشترين والم والأملاكوجود جهة رسمية متمثلة بدائرة الأراضي  -3

حلولاً  أعطتالعقاري في إمارة دبي، لا سيما أنها  الاستثمارستطراد اوكان لها دور فاعل في 

 علاجية في حالة المشاريع المتعثرة.

، بشأن 2007( لسنة 8من القانون رقم ) 13والمادة  9عدم الوضوح  بين المادة  -4

( تمنع الحجز على المبالغ المودعة فيه 9حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، فالمادة )

تي أعطت قرضاً للمطور العقاري تلزم شركات التمويل ال 13لمنلحة مشرو  معين. والمادة 

من إيداعه في حساب الضمان للمشرو ، والتساؤل هو كيف يضمن الممول حقوقه تجاه المطور 

 غير مبالغ المشرو ؟ أخرىيطلب من المطور ضمانات  أنالعقاري هل يعني ذلك 

بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري للمطور  2007لسنة  8سمح القانون رقم  -5

 يود  مبلغ القرض أنهن المشرو  العقاري لغرض الحنول على قرض، بشرط العقاري بر
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في حساب الضمان الخاص بالمشرو . ولكن لم توضح المادة حالة كون المطور قد با  بعض 

جهة التمويل بعدد الوحدات  أويرعلم البنك  أنهل يلزم ، الوحدات العقارية على الخارطة

 يرهن ما لا يملك. أن عدم قيامه بذلك معناه لأنالمباعة 

 لىإببنود العقد بين المطور العقاري والمشتري أدى  والأملاكتدخل دائرة الأراضي  -6

مية العلاقة أقرب للعلاقة التنظي أنضيق مبدأ سلطان الإرادة بنورة كبيرة جداً، لذا بدا لنا 

 من العلاقة العقدية.

اري دبي بين المطور العقلم يساوِ قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة  -7

ول الحق بفسخ العقد بعد إنذار المشتري من خلال دائرة الأراضي والمشتري فقد أعطى للأ

ستخدام ما منحه له القانون من ال المطور بالتزاماته وتعسفه في إخلا فإن والأملاك

 اء.القض وأللمشتري الحق بالفسخ بل عليه اللجوء للتحكيم  أنصلاحيات بالفسخ لا يعني 

 التوصيات: 

ع مع على الخارطة للبي ةمنع شركات التطوير التي تطرح  الوحدات العقارية المفرز -1

تحدد بالتفنيل المقنود بالعائد والمدة التي  أنبعد  إلا، %8محدد مثل  استثمارضمانها لعائد 

 يبدأ فيها والمدة التي تنتهي، منعاً للغرر بالمشتري والمستثمر.

 لاكوالأم، بعد إخطار دائرة الأراضي يللمشتري، أسوة بالمطور العقارإعطاء الحق  -2

ض الفسخ كخطوة أولى وطلب التعوي أوبتأخر المشرو  بطلب التسوية مع المطور العقاري 

 التحكيم. أوخطوة ثانية، قبل اللجوء للقضاء 

منع الترخيص للمشتري والمستثمر بالتصرف في الوحدة العقارية المفرزة على  -3

ذلك بيع لشيء لم يتم قبضه بعد)بيع المعدوم(، لكن يمكنه التنازل عن الوحدة  لأنالخارطة، 

بعد  لاإتفاق، لكن لا يحق له رهنها بالشراء مقابل قبض ما دفع حسب الاالعقارية للراغب 

 منعاً للغرر. جازالإنالحنول على شهادة 

، بشأن 2008( لسنة 8( من القانون رقم ) 13( والمادة ) 9إعادة صياغة المادة ) -4

هة الممولة الج اعتبارفي إمارة دبي لكشف اللبس في مدى حسابات ضمان التطوير العقاري 
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للمشرو  من ضمن دائني المطور الذين يحق لهم الحجز على ما في حساب الضمان للمشرو  

ور تعثر المشرو  وامتنع المط نإتمنع من الحجز على ما في حساب الضمان  أنفلا يمكن ، أم لا

 عن سداد القرض لها.
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 ادرـــالمص

 الكتب:

  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي علاء الدين، بدائع الننائع في ترتيب

 م.1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية،  -الشرائع، دار الكتب العلمية 

 هـ.1413. 1م، رقم الطبعة: 1993دار الكتب العلمية،  ،أبو حامد الغزالي،المستنفى 

  سندس حميد الجبوري، المسؤولية المدنية للمطور العقاري، ) دراسة في إمارة دبي(، دار

 .2015النهضة العربية، 

  (الإسلاميجاسم علي سالم الشامي، النظرية العامة للقانون)دراسة مقارنة بالفقة ،

 . 2000العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون،  الإمارات، جامعة الأولالكتاب 

  محمد توفيق رمضان البوطي، البيو  الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها، دار الفكر

 .2010الطبعة السادسة  -دمشق -

  النشر  للطباعة و، دار الخيرالإسلاميمحمد منطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه

 . 2006 -هـ  1427سوريا الطبعة: الثانية،  -والتوزيع، دمشق 

  سعد، التنازل عن العقد )نطاق التنازل عن العقد وأحكام التنازل عن  إبراهيمنبيل

 .2004للنشر،  ةالعقد(، دار الجامعة الجديد

  ائرة محفوظة لد وق الطبع، التطوير العقاري دراسة مقارنة، حقإبراهيمولاء الدين محمد

 . 2014الطبعة الأولى ، بوظبيأالقضاء، 

 العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني وهبة الزحيلي ،

 .2014دمشق، ، الأردني، دار الفكر

 الرسائل العلمية: 

 للتنمية،  ميالإسلاوتطبيقاته المعاصرة، دراسة حالة البنك  ستننا أحمد بلخير، عقد الا

 .2008 باتنة، -جامعة الحاج لخضر 

  بوستة إيمان، الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن، في التشريع الجزائري، رسالة
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 .2017-2016 الجزائر، -بسكرة –دكتوراه مقدمة لجامعة محمد خيضر 

 ارنة بين ضوابطها، دراسة مق -أسبابها -شير علي ظريفي، الثوابت والمتغيرات ماهيتها

 .2006-2005باد، آالعالمية، إسلام  الإسلاميةوالفقه الغربي، الجامعة  الإسلاميالفقه 

  الجزائري،  والقانون المدني الإسلاميمزوغ ياقوته، نطاق مبدأ نسبية أثر العقد بين الفقه

 .2015، مقدمة لجامعة وهران، الجزائر، الإسلاميةرسالة ماجستير في العلوم 

  محمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني، الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة )دراسة

معة ، كلية التربية، جاالإسلاميةفقهية معاصرة، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الثقافة 

 http://www.iifa-aifi.org .1426 -1425لملك سعود، ا

 الأبحاث والمؤتمرات:

   أحمد مداني، ورقة بحثية: نحو تطبيق عملي مقترح  لتمويل المشاريع النغيرة

حث سبل حول: ب الأولفي الجزائر، مقدم للملتقى العلمي  ستننا والمتوسطة بالا

 25-24تطوير البدائل التمويلية للمشاريع النغيرة والمتوسطة في الجزائر، في 

 .2008نوفمبر 

  ذنون يونس صالح و علي سلمان صالح مهدي، مفهوم عقد بيع العقار على التنميم

الهندسي وتكييفه القانوني، دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 

 . 2016، 2 الجزء 1المجلد 1

 رب دولية، اعرض تج -في تمويل البنى التحتية  ستننا خنوسة عديلة، دور عقد الا

 .2018، 19العدد  14فريقيا، المجلد إمجلة إقتناديات شمال 

  لوم بيع العقار بناء على التناميم، مجلة العشعبان، الطبيعة القانونية لعقد عياشي

 .2012، جوان 37الجزائر، العدد ، الإنسانية

 نسانيةاء على التناميم، مجلة العلوم الإعياش شعبان، خنائص عقد بيع العقار بن ،

 .2017المجلد ب، ديسمبر  48عدد 

  ،ضحى محمد سعيد عبد الله النعمان، مفهوم بيع العقار على الخريطة وتكييفه القانوني

، 49دد ، الع26، السنة الإماراتبحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة 
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2012. 

 الحماية القانونية للمشتري في عقد البيع على التناميم، الحوار ، محمد أمين دبار

 .2016ديسمبر  14-13الجزائر، العدد ، المتوسطي

  ،بحث ، يةفي تنشيط الحركة النناع ستننا ثر الاأمحمد عبد اللطيف صالح الفرفور

 .7، الجزء الإسلاميفي كتاب مجلة مجمع الفقة  منشور

https://al-maktaba.org  

   محمد عليان العزام، الطبيعة القانونية لعقد البيع على الخارطة وضماناته، دراسة

 .2014، 2، العدد 11مقارنة، مجلة الحقوق، المجلد 

 لمنعقد بمقر ا محمد سليمان الأشقر، عقد السلم، بحث مقدم لمؤتمر المستجدات الفقهية

، مطبو  5/5/1995ردنية بعمان، بتاريخ بالجامعة الأ الإسلاميالمركز الثقافي 

محمد عثمان شبير، عمر  شقر، ماجد محمد أبو رخية،ضمن كتاب محمد سليمان الأ

ردن دار النفائس للنشر والتوزيع، الأ شقر، بحوث فقهية معاصرة،سليمان الأ

1998. 

  بحث منشور في كتاب مجلة مجمع الفقه  ،ستننا الاوهبة منطفى الزحيلي، عقد

 https://al-maktaba.org.7، الجزء الإسلامي

 فتيحات، نشوء القاعدة القانونية بين احترام الثوابت ومواكبة ياسر عبد الحميد الإ

ية ردناليرموك، المملكة الأالمستجدات، بحث مقدم لمؤتمر كلية القانون، جامعة 

 .2018نيسان،  -26-25الهاشمية، بتاريخ 

 لكترونية:اقالات الصحف الإ

  البيان العقاري، لنحيفة الاستثماردبي تتندر مدن العالم في عائد ، أشرف رفيق 

  .2018مايو  29بتاريخ 

https://www.albayan.ae 

 يحيى الحجيري، منشور في  ،طلال الشمري ،لمعيرياض الأ ،عبدالعزيز الموسى

 .2012مايو  14جريدة اليوم السعودية،
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https://www.alyaum.com 

 نشورم، دبي، جاهزة بــوحدات ”الخريطة على عقارات”سامح عوض الله استبدال 

 .اليوم الإمارات صحيفة في 2009 سبتمبر 03 في

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2009-09-03-1.156245 

  2009سبتمبر  6في  ، مقال منشور«تجميع العقـارات»سامح عوض الله، ريرا تؤيد 

 اليوم. الإماراتصحيفة 

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2009-09-06-1.156953 

  ،بدل إيجار للمشترين في حال تأخر تسليم وحداتهم «: أراضي دبي»ملحم الزبيدي

 .13/5/2019لاقتنادي بتاريخ صحيفة الخليج ا العقارية،

http://www.alkhaleej.ae/economics 

 س نشور في محرر القبنهى فتحي، ضحايا كويتيون جدد لشركات ننب عقاري، م

 .2018فبراير  17 -قتناد( االإلكتروني) 

https://alqabas.com 

  ،مليار درهم،  12مشروعاً عقارياً بـ  51تعيد إحياء « أراضي دبي»يوسف العربي

 .2016فبراير  15تحاد بتاريخ حوار منشور في صحيفة الا

https://www.alittihad.ae/article/6338/2016/  

   يوسف العربي، اللجنة القضائية تنجز تنفية المشاريع العقارية الملغاة في دبي بحلول

 . 2013أغسطس  1في صحيفة الاتحاد، منشور ، 2015

https://www.alittihad.ae 

 ية، ريوسف العربي، شراكة القطاعين العام والخاص تضاعف الاستثمارات العقا

 .2015أغسطس  20تحاد، في صحيفة الا

https://www.alittihad.ae/ 

 

 

 

54

???? ????? ???????? ?????? ????????? UAEU LAW JOURNAL, Vol. 83 [1983], Iss. 83, Art. 2

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol83/iss83/2

https://www.alyaum.com/
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2009-09-03-1.156245
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2009-09-06-1.156953
http://www.alkhaleej.ae/economics
https://alqabas.com/
https://www.alittihad.ae/article/6338/2016/
https://www.alittihad.ae/
https://www.alittihad.ae/


 [الحميد محمد الإفتيحاتد. ياسر عبد ]

 

 

 105   [2020 يوليو  هـ4114 ذو القعدة والثمانون  الثالث العدد]
 

 لكترونية الرسمية:القوانين والمواقع الإ

 القوانين  -1

 ( لسنة 5العربية المتحدة رقم ) الإماراتالمدنية لدولة  قانون المعاملات

 المعدل.1985

 ( لسنة 8قانون رقم )بشأن حسابات الضمان في إمارة دبي 2007. 

 ( لسنة 13قانون رقم )بشان تنظيم السجل المبدئي في إمارة دبي المعدل 2008.  

  الخاص بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري. 2007لسنة  16القانون رقم 

 عتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم اب 2010( لسنة 6لس التنفيذي رقم )قرار المج

 .تنظيم السجل المبدئي في إمارة دبيبشأن  2008( لسنة 13)

 لكترونية الرسمية المواقع الإ

  لجنة تنفية المشاريع العقارية الملغاة، حكومة دبي 

http://www.dubaicourts.gov.ae/jimage/real_estate/real_estate_cancelled_projects
details4.pdf 

 موقع جامع السنة وشروحها  

http://www.hadithportal.com/  

  الدولي/المملكة العربية السعودية الإسلاميموقع مجمع الفقه 

http://www.iifa-aifi.org/ 
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